| كتاب التّفقات 


35 َه الج واجبة بالكتاب والمسّنّة والالجماع ؛ أمّا الكتابٌ فقول الله تعالى : 
« لينف ذو سَعَةمن ستو رن ِو خا را فق اغا ا لايكلف نفسلا 
مَاءَانَهَا 4 ومعنی : ( قير عي 4 أى : ضس عليه ست قر انه : 
« يَنْسْط لرْقَ لِمَن يَشَاءُ يدر 4 . أى : بوسح لمن" يَشَاءُ » ويْضَيْقٌ على مَنْ 

پا ال : ل قد کا ا را عه فى العم ونا لكك 
Ft‏ 0 وما الس فما ری جايرٌ » أن رسول الله يكل حصب الناسّ » فقال : 

« اتقواآلله فى النّساء فَإنمُنعوَانِ عندكم أدْتُمُوهُنٌ بأمانة الله واستحلاعم فروجَهنّ 
7 بكلمة الله“ » لَه عَلَيكم ررقن وكُسَوَهُنٌ بالمَعْرُوف » . رواه مسلمٌ » وأبو 
داود ء ورواه الت مذی 0 ؛ بإسناده عن عمرو بن الأخوص » وقال" : « لان كم 
ونب وليسائكم عَلَيكُمْ حا اسك عل راکم فلا يُوطِينَ 


o 
و‎ 2 


من تکرک + ولا لان فى کرک لمن ترون > آلا ورتين E:‏ ان 
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اسو يهن فى كسوتهنٌ وَطْعَامِهنٌ › . وقال : : هذا حديث حسنّ صحيحٌ . 
وجاءت هند إلى رسول الله عه فقالك : یا رسو لله إن أبا سيان وجل شيخ » 
ولیس يُعْطِينى من النَفقة ما یکفینی ووَلّدى . فقال : « حُذى ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَِ 
ب » . متف عليه ٠‏ وفيه دلالة على ووب اة ها على ر جها أن ذلك 

مَقَدّرٌ بكفايتها أن فق وه عليه دُوئهامُقَدَرٌ بكفاتتهم وأن ذلك بالمَغْرُوف »وان 
ها أن تمد ذلك بتفسيها من غير عليه إذا ل يُعِْهاإِيّاه . ما الإجماعٌ فائَمَقَ أهل العلم 
على وجوب تفقاتِ الروجاتِ على اُرواجهنَ باذ ان إلا اشر مهن . ذكره 
ابنُ المُنْدِرٍ » وغيره . وفيه ضَربٌ من العبرة » وهو أن ا رأة مَحبُوسة على اروج » يَمْتَعُها 
من اصرف والاكتساب » فلا بُ من أن یمق عليها » كالعَيْدِ مع سيه . 


n ۹‏ مسألة ؛ قال أبو القاسم و قد ا ا : ( وَعَلَى الرَوج | تفقَة ۴ 
زَوْجَتهِ , مالا ئی بھا عن . وکسنوئها ) 


وجملة الأمر أن ا رأة إذا سَلَمَتُ تسه إلى الزوج» على الخو الواجي عل » فلها 
عليه جرع انها اما كول ؛ ومشرو ب 0 وكاس سکن .قال أضصحابنا : 
تمتها مُْمَبَرة بحا الرّوْجين جميعًا ؛ فإن كانا موسرین » ” فعليه ها ا ١‏ 


(9) أخخرجه البخارى » فى : باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون ... » من كتاب البيوع » وفى : باب إذالم 
ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف » من كتاب التفقات . صحيح البخارى ٠١7/7‏ » 
۷ . ومسلم » فى : باب قضية هند » من كتاب الأقضية . صحيح مسلم ۱۳۳۸/۳ 0 17174 . 

کا أخرجه أبو داود »فی : باب تی الرجل يأخذ حقه من تحت يده »من كتاب البيوع . سنن ألى داود 4/۲ « 
۰ .والنسانى ‏ فى : باب قضاء الحآك على الغائب إذاعرفه » من كتاب القضاة . امجتبى ۲۱۹/۸ . وابن ماجه » 
فى : باب ماللمرأة من مال زوجها »من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷1۹/۲ . والدارمى »ف : باب فى وجوب 
نفقة الرجل على هله » من كتاب النكاح . سنن الدارمی ٠١۹/۲‏ . 
(١١)قاءب‏ :«غناء) . 
(۲) سقط من :! . 
(۳-۳) فی م :3 فلها عليه ۲ . 


۳٤۸ 


وإن كانا مُعْسرَيْن » فعليه نفقة المُِْرِينَ » وإن كانا مُتَوَسّطَيْنِ » فلها عليه نفقة 
المُعوسّطِينَ » وإن کان“ أَحَدُّهما مُوميرًا ‏ والآخرٌ مُعْسيرًا » فعليه نفقة المُتوسُطِينَ » 
أيهما كان المُوسيرَ . وقال أبو حنيفة » ومالك : يعبر حال المرأةٍ على قذر كفايَتها ؛ 
لقول الله تعالى : « وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ راان تكسا ليوف 4 . 
والمَعْرُوف الكفاية » ولأنّه سَوّى بين التُفقة والكْسْوَةٍ » والكسوة على قَدْرٍ حالها » 
فكذلك اة » وقال النبى عة لهند :) کدی عا يكفياف اك بال رف ف 
فاعْمبَرَ كفايئها دون حال رَو جها ولأ تمتها واجبة لدّفع حاجتها » فكان الاغتبارٌ بما 
نَع به حاجثُها کون خال تن متكت عليه »فة الاك ولاک راجب السرأة 
على رؤْجها بحم الرَوجية لم يُقَدّرْ » فكان مُعْمَرا بها » كمَهْرها ي . وقال 
الشافعى : الاعتبار حال الروج وحده ؛ لقول الله تعالى : ليف ذو سب من سه 
رمن قدر عَلَيْهِ رزه فلینفی مما اه آلله لا يلف الله فسا إلا ما ءاتلا 0 وا أن 
فيما ذكرّناه جَمْعًا بين الذَلِيلَيّن » وعَمَلا بكلا النَصَيّن » ورعاية لكلا الجانِبيْن » فيكون 
اوی . 

فصل : والتَقّقة مُقَدّرةَ بالكفاية » ويَخْتَلف باخعلاف مَنْ تجبٌ له التّفقة فى 
مقدارها . وبهذاقال أبو حنيفة »ومالكٌ . وقال القاضى هى مُقَدرةبمقدار لايُتلف فى 
القلةِ والكثرة » والواجبٌُ رِطْلانِ من الخُبْزٍ فى كلل يوم > فى حَقٌ المُوسر والمَعْسِيرٍ » 
اغتبًا بالكَنا رات » وأنّما يخْتلِفانٍ فى صيقته وجَودَتِه ؛ لأ الوسر والمُْسِيرٌ سوا فى 
َدْرِ اللأكول وما" تقوم به البئية » ونّما يَخْتَِْفانٍِ فى جَوْدَته » فكذلك اة 
الواجبة . وقال الشافعي : كمَقة المُقَتِر مذ بم الى عد لان" أقل ما يُدْفَءُ ى0“ 


(؟)فاءباوم:و كنا و . 
)٥(‏ سورة البقرة 77 . 
(”) تقدم تخريجه فى صفحة ۳٤۸‏ . 
(۷) سورة الطلاق ۷ . 
(۸) فى الأصل م :فم . وق ب : « أوما 5 
(9) سقط من : ب . 
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۸و 7 


الكفارة إلى الواح مد . والله سبحائه عبر الكفارة بالثفقة على الأهْل » فقال سبحانه : 
7 نوس مَا ُطعمُون اليك 4 “٠‏ . وعلى الموسير مدان از 
یی ی ا ؛ وغل الوط مد وتمض 5 ET‏ 

فة / المُوسر ”وتف تفقة الفقير ”2 .ولا ء قول الى لهند ٠:‏ ذا 
کی وات کی ( . فأمرها بايذ ما کیا من غير تَقيدِير »ورد الاجتهادٌ فى 
ذلك إليها ومن اللوم أن قر ككفايتها لا مير : رف المدين » بحيث لا یرید عنہما ولا 
ينص » ولان الله تعالى قال : ف وَعَلَى الْمولُودِ لَهُ ررقن و كسوتهن بالمَغروف 4 . 
وقال التبى عي : ٠‏ هنكم رقن روُن امروف 6" . وإيجابُ اقل من 
الكفاية من الرزق ترك للمَعْرُوف » وإِيجابٌ قدْرٍ الكفاية » وإن كان أَقَلٌ من مُدّ أو من 
َطلَىْ حبر » إنفاق”*" بالمَعْرُوف » فيكون ذلك هو الواجب بالكتَاب والسسنّةِ . واغتبارٌ 
تة بالكفارة فى القَدْرٍ لا يصح ؛ لأ الكفارة لا تختلف باليسار والإغسار » ولاهى 
مُقَدّرَة بالكمَاة(”') » وإنّما اعْتَبرَها الشر ع بها فى الجنس دون القَدْرٍ » ومذ لا يجب فيها 
الأ | 


فصل : ولا جب فا السب . وقال الشافي : الواجب فيبا السب ع اعبار 
بالاطعام فى الکفارة » حتى لو دَهَمَ ليها قيا أو سَوِيمًا أو حبرا »لم مها قَبُولهُ » م لا 


. 85 سورة المائدة‎ )١٠١( 

. ) ف م + ونصف‎ )١١( 
. » ف الأصل :« المعسر‎ )١۲( 
. » المتر‎ ٠: !ىف)١5‎ 

. ١55/٠ : تقدم تخريجه فی‎ )۱ ٤( 
. ) بالكفاية‎ ١ : ىازيادة‎ )١59( 
. » فى م :« بالكفارة‎ )17( 


: ها يسعمرأ به الخ ت‎ i الأدم‎ )١۷( 


يرم ذلك المسكينّ فى الكفارة . قال بعضهم : يَجىء على قول أصحابنا أله لا وز 
ا لاله بي حنْطَة برها" مُتفاضيلا ونا » قول ابن عباس » فى قوله 
تعالى :8 منْاوْسط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكمْ 4% . قال : الخبز والزيتٌ وعن اين عنمر : 
الخبز والسمن » والخبز والزيثُ اواز وار ٠‏ ومن فض ما ونين ا بر ولحم . 
مسر إطعام الال بالحبز مع غيره من الأَدْم .ون الشرع ورد بالاثفاق مُطْلَّا من غير 
مما قييد ولا تقبدير فوج ب أل يرد إلى الع ف ٠‏ كاف العَبْضٍ والاحراز راق ال شه الما 
ھا ال مل نيهم اتر أ 0 ٠‏ الى عو 
وخا الما انرا فقرة 0 4 دون ما ذ كروه » فكان ذللك هو الواجبٌ و لايا تفقة 
درا الشّر ع بالكفاية » فكان الواجبٌ الحْبْرَء كتَمَقة العّبيد" ولان السب تتا فيه 
إلى طَحْنه وَحبزِهء فمتى اتات | إل كلف ذلك من مالها م تحص الكفاية تمق 
وفارَقٌ الاطعامً فى في کرو وی لا قر بالكفاية» اجب فيا اَم فعل هذا 
لو/ طَلْبَتْ مكان الحُبز دَرَاهِمَ أو حبَاء أو دَقِيقاء أو غير ذلك عل يره يَذْلْه 
ولو عَرَضَ عليها بل الواجب لها » مها قبوله ؛ لأنّها مُعاوضة » فلا يُجْبَر واحدٌ منهما 
على قبُولِه” " » كالبيع . وإن تراضتيا على ذلك جار ؛لأنه طعاموَجَبَ فى الدمّة ؛ 
لادی معین 3 فجازت الجُعاقضة عنه )ع کالطعاء ف القرض 4 يفار شور ف 
الكفارة + لأنّه حي الله تعالى ' ولیس هو لاد مين ؛ فيَرَضَّى بالعوّض عنه . وإن 
لاس كر :أو فقا + جاز إذا تراضنيا علية 4 لأ عزذا ليب اة 


حقيقةٌ » فإن الشارعَ ل يعين 9" الاجا کر عدا الكفاية » فبآى شی و" حَصّلتٍ 


(۱۸) فی ام ١:‏ ججنسهم ۲ . 
(1۹) ف م ١:‏ العبد ١‏ . 
(۲۰) ف م ٠:‏ هم ۲ خحطاً . 
(۲۱) فى م :«لأنها» . 
(۲۲) ىب :و قبوها ١‏ . 
(۲۳) ف ا »م :۱ يعتبر ۲ . 
)۲٤(‏ سقط من : ب . 
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الكفاية » كان ذلك هو الواجبٌ » وإنّما صرنا إلى إيجاب الخْيّر عند الاختلاف › 
جه يكو به القرك المقفاة . 

فصل : جع فى تير الواجب إلى اجتهادٍ الحاكم »أو نائبه ؛ إن لم يتراضيا على 
شیءِ » فيَفرضٌ للمرأة! ول ۲ در اتتا من الخبْزِ الم فيض للمُومرَةِ تحت 
الوس قدو خاو » من أَرْقع بز البلد الذى يأكله أمثالهما A ET‏ 
E‏ قَذرّ كفايتها ؛ من اذى حُبْزْ البَلْدِ ؛ وللمتَوسطة تحت اوسيل من 
يله :لکل العد عل کس ساك وغل ما ك بدالعاقة ف شی أمعاله . ذلك 

7 0 5 0 رق نالا 00-7 7 ا‎ e 
الاثم للموهير: 5 نحت الموسر قدر حاجبتها من َع الم من اللي والارز وان » ومأ‎ 
أب به اللخ » والدَّهْنٌ على احتلاف أنواعه فى بلدانه ؛ السمن فى موضع ؛ والزيثٌ فى‎ 
خر > والشى 0 > والشير ج 5 ج :2 ليرو شك المي من الاد‎ 
۶ e 9 9 هم 5 ب‎ 
اذوه » كالباقلا » والحل » والبقل » والكامخ”' " , وما جَرَتْ به عادة أمثالهم » وما‎ 
4 يتا ج إليه من الذهن ؛ وللمتوسطة تحت المَوسط اؤْسّط ذلك »من الخبز والأذم‎ 
0 و و‌‎ £ 5 8 

كل على خسب عادټه وقال الشافعى : الواجب من جنس قوت ال 2 » لا 
o 7 E‏ 7 1 ەھ 5 ير عق £ َم 
يحتلف بالیسار والاعسار سوی المقدار . والادم هو الدهْنْ خاصة ؛ لاله اصلح 
لان اجرد ف ال ؛ لاله لايحتاج إلى طبخ وكلفة ویعتبر شتير الاد بعالب 
عادّة أهل البَلِدِ » كالزْيْتِ بالشام » والشير ج بالعراق » والسَّمْن بخراسان . ويعتبر 


. » على‎ ٠: فى انيادة‎ )۲١( 
. سقط من :۱ »ب »م‎ )١0( 
. © المتوسطة‎ ١: فى م‎ )۲۷( 
. سقط من : م‎ )۲۸( 

(۲۹) الشيرج : زيت السمسم . 
(۳۰) الكاع : الخللات المشهية : 
SE DETTE‏ 

(۳۲-۳۲) فا :و للمونة » . 


در لدم بارت فإذا قيل : إن الرَطْلَ تكفِيه الأوقيّة من الذَّهْن . فَرَضَ ذلك . / ۸١٠۸٠و‏ 
وق كل يوم جُمُعةٍ رط لحي , فإن59 "كان فى موضيع ٠‏ يرخص الحم زادّها على 
الرَطل شيئًا وذكر القاضى ف الْأَدْم مغل هذا .لامعال رلا سما تال : 
3 فق ذو مسو من سو ومن قور لقُن ما ءانه الله . ولقول النبئ 
ع 4 وهن عَلَيكَمْ رهن وكين ِالْمَعْرُوف ) . ومتی افق الموسر نفقة 
المعسر ؛ فما افق من سه » ولا ررّقها بالمَعْروف . وقد فرق الله عز وجل بين الوسر 
والمُعْسِرٍ ف الاثفاق. , وق هذا جَمُعٌ بین ما فرق الله تعالى » وَِمَدِيرُ الأَدْم بما ذكروه 
َحَكُّم لادَلِيلَ عليه » لاف العادة والعرْف بين الاس فى إتفاقهم » فلايعرٌ ج على مثل 
هذا وقد قال ابنُعمرٌ : من أَفْضّل مائُطعِمُونَ أفليكم » الخبْرُ ولحم . والصحيح ما 
ذكزناه » من رَد افق المُطلَقَة فى الشّرع إلى اعرف فيما بينَ الاس فى تفقاتهم » فى 
حٌَّ المُوسير والمُعْسير والمُتَوسسّطٍ » کا رَدَدْنَاهُم فى الكُسْوَةٍ إلى ذلك » ولأ التّقة من 
مونة المرأة على اروج » فاحتلف جنها باليّسار””" والإعْسارٍ » كالكسُوَة 
فصل : وحكم 1 المُكائب والعبد حكم المُعْسِر ؛ لأنّهما ليسا" اخ حا حالا 

منه ومن نه حر › إن كان موسيرًا ٠‏ فحَكمُه حكم المتوسّط ؛ ؛ لاله متو 
نصفه مُوميرٌ » ونصفه مُعْسِير . 

فصل : وجب للمرأة ما تَحُتاجٌ إليه » من المشط والدّهْنٍ لرأسبها » والسسّدرٍ »أو 
نحوه مما تَمُْسيِل به رأسّها » وما يعود بنَظاقتها ؛ لأ ذلك يُرادُ لیف » فكانّ عليه » کا 
أن على المُسْتأجرٍ كنس الدار وينْظِيمَها. فأما الخِضَابُء فإنّهِ إن لم يَطَلْبّهِ الرَّو ج 


(۳۲۳) سقط من : م 5 

9 قلط هر 2 ب 

(5؟) سقطت الواو من : م . 

(55) فى الاصل ١: ٠١‏ بإيساره » . وفى م : ١‏ بالايثار ) . 


(۳۷) فى النسخ : « ليس » . 


) ۲۳/۱۱ المغنى‎ ( ror 


۲/۸ ظ 


ا کت ير ابر 6 E ad fF FT uF‏ 
منها »ل يَلرَمُه ؛ لاه يراد للزينة » وإن طلبه منها » فهو عليه . وأمّا الطيبٌ » فما يراد منه 
لقطع السهولة » كدواء العَرّق » لَرِمَهِ ؛ لأنّهِ يراد للتظيف7” » وما يراد منه للتَلَدَذٍ 
والامنتمتاع ل يَلرَمْه ؛ لأن الامنْتِمْتاعَ حَق له » فلا يجب عليه ما يَدْعُوه إليه . ولايجبُ 
Rw 1١‏ 5 عي س ت في م , و E2‏ 
عليه شراء الادوية » ولا أجرة الطبيب ؛ لانه يراد لاصلاح الجسم » فلا يلزمه > کا لا يرم 
المستاجرٌ بناءٌ ما يع من الدار » وحفظ أصولها » وكذلك أَجْرّة الحَجام والفاصد . 

#* مرق 00 5-5 و 1 
لابد منها على الدّوام » فلزمتّه ( | كالتّفقة » وهى مُعْتَبّرة بكفايتها » وليست مقدرة 

8 E aw 2: e e am ۳۹ 

بالشر ع" ١‏ » کا قلناف النفقة . ووافق اصحاب الشافعى على هدا » ويرجع فى ذلك إلى 
اججها الحاكم » فيَفِرضُ ها على قَدْرٍ كفاتها » على قَذر يُْرِهما وعُسْرهما » وما جَرَتُ 
عادة أمثالهما به » من الكسُوةٍ » فِيَجْتَهِدٌ الحاكم فى ذلك عند يُرُولٍ الأمر » كنحو 
لجتهاده فى المُمْعَةِ للمُطلْقَةٍ » وكا فلن فى التّفقة ‏ فيَفْرضُ للمُوميرَةِ تحت المُوسرٍ من رع 


ثياب الد » من الكنَانِ والكرٌ والابْريسم » وللمُعْسِيرَةِ تحت المُعْسر » يط“ القطن 


لكان » ولِلمُتوَسّطةٍ تحت المُتوسسّط ‏ المُتُوسسُط”'؟' من ذلك » فأقَلٌ مايجبُ من ذلك 
فيص » وسراويل » ومقئّعة » ومَدَاسٌّ ‏ وجبة للشتاء » وريد من عَدَدٍ اياب ما جرت 
العادة بلبْسِه » مما لا غتى عنه » دُونَ ما للتَجَمّل والرّينة » والأصل فى هذا قول الله عز 
وجل : 9 وَعَلى الولو له ران و وهن بلمَعْرُوف 4 . وقول الى ع : 
١‏ ولَّهُنّ عَليَكُمْ رِرْقهُنَّ وكسوتهُنٌ بالْمَعرُوف » . والكسوة بالمعروف هى الكسوة التى 
جَرَتُ عادة أمثالها بلبسيه » وقول الى عله لهند : « حذى ما كفيك وَوَلَدَكِ 


ِالمَعْرُوف 0 


(۳۸) فی م : « للتطيب ) . 
(۳۹) فى ب ١:‏ فی الشرع ) . 
)٤۰(‏ فیا ١:‏ غليظها ) . 

15 مقطاهن ابه .. 


. 5 ده ار 3 و 1 5 ا 6 

فصل : وعليه ها ما تحتاج إليه للنوم » من الاش واللحاف والوسادة » كل 

5 ص 3 2 عر ر 2 2 
على حسب عادّته ؛ فإن كانت ممن عادته النوم فى الا كسيية والبساطٍ » فعليه هالتومهاما 
جرت عادُهم به » ولجُلوسها بالنّهارٍ البسّاط » ولرل“ » والحَصِيرٌ الرفيعٌ أو 
الخشن » الوسر على حسب يسارو“ » والمعسرٌ على قذر إعساره » على حسب 
العوائد . 

فصل دخو سك ٠‏ بدليل قوله سبيدماتة وتعالم 1 ومن مِنْ حَيِتْ 

1 يك 4 د( اڭ || 3 زا“ 2 للد ات 7 

كي نکن وبا نع عن كي ار مل ره ره 
الَصَرّف » والامتمتاع » وحفظ المشاع » ویکوت القن عل ار سارها 
وإغسارهما ؛ لقول الله تعالى : مْنْ وُجدكم 4 ج لا لھا فى 
الدّوام ٠‏ ی ی ق . 


فصل : فإن كانت الرأة ممن لا / تَخدمُ تَفسَها ؛ لكَوْنِها من ذَوى الأقدار » أو 

مريضة » وجب ها خادِمٌ » لقوله تعالى : 9 وَعَاشروهن بالمَعروف 4 . ومن العشرة 

بالمعروف » أن يُقِيمَ ها حادمًا » ولأنّه مما تحتا ج إليه ف الذوام » فأشبة الفقة . ولايجبٌ 
و 2 E‏ لاقام قا .ا اد e‏ اه له 

ها أكثر من حادم واحد ؛ لان المُسْتَحَقٌ خدمّثها فى تفسيها » ويخصل ذلك بواحد . 

: ل ظ 9 3 وك ل ص 

وهذا قول مالك + والشافعیٌ » وأصحاب الرّاى . إلا أن مالكا قال : إن كان لا يصلح 


(؟5) ف ا زيادة : « ذلك © . 
)٤۳(‏ الزلى : نوع من البسط : 
٤(‏ 5) فى ب عع ١:‏ إيساره » . 
(55) سورة الطلاق 5 . 

53ع يوقأب : لاقالتن > . 
)٤۷(‏ سورة النساء ٠۹‏ . 


0 


للمرأة إلا أ كثرٌ من خحاوم » فعليه أن ينق على أكثرٌ من واحبد . ونحوه قال أبو نور :إذا 
احَْمَل ازوج ذلك فض امین .ونا »أن الخادِمَ الواحك يَككُفيها لتفسيها » والريادة 
راد لجفظ مِلْكها »أو للتّجَمّل » وليس عليه ذلك . إذا ثبت هذا » فلا يكون الحادمُ إلا 
ن بس ا إلييا مر » وإماذو ررحم محرم ۽ لان ا لخادم يلرم المَحْدُوم فى 
غالب أخواله” © » فلا یسلہ من النْظرٍ . وهل جور أن يكون من أهل الكتاب ؟ فيه 
وجهان . الصحيح منهما جواره لان اموخداتهم اح : وقد کا فیا مض أن 
الصحيح إباحة النّظَرلهم . والثانى » لا جور ؛ لأن فى إباحة تظره.”*” اختلافا » 
ُعافهم الس ؛ ولا يتَنَظفونٌ من النّجاسة وا يلم لوج أن لها حادما . ل 
القضرة الخذمة فإذا حصت من غير تَمْلِيكِ > جاز کا آنه إذا اسکہا دارا باج 
جاز ولا یامه کم لیکھا لکا فان هاا اد فقد زاد خيرا ایام 
لازم خذمتا من غير نمليكٍ » جاز » سواء كان له ؛ أو اسا جره سرا کان أو با + 
وإن كان ا لخادم لها » فَرَضِيّتٌ بخدمټه ها وتفقته على ازوج » جاز . وإن طلبت منه 
1 و ا »جاز . وإن قال :الاح هذا » ولكن أنا ټی جخادع 
. فله ذلك إذا أكاها بم" بمَنْ يَصْلحُ ٩4‏ . ولف قال :اا ایم نی واخ 
خريي رم لّوح بول ذلك ؛لأن الجر عليه غین الحادم إليه ولان فی 
إخدامها تؤفيرها على حقوقه » وَرْفِيهَها » ورف قذرها › وذلك يفوت بِخِدْمَتها 
اقسا . إن قال الزو ج : أنا أُدِمُكِ بتفسى . ل يرما ؛ لأنّها تَحْتَشِمُه » وفيه 
غضاضة علا » لکونِ رَوْجها خادمًا . وفيه وجه 5 أعر» آله يازمها لر به ؛ لأن 
الكفاية ىَ 0 ابه . 


(48) فا :« المرأة » . 

(49) ف 1 : « أوقاته » . 
)50١‏ فى ب : و نظرهما ) . 
(١2)فىاءم‏ : 9 أجرة ) 
(57) سقط من : ب »م . 
259) سقط من :| )لبه )مم . 
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فصل : وعلى الرّوْج تفََةٌ لخادم » موه من الكسوة والتّفقةِ » مثل ما لامرأة 
المُغْسير »إلا أنه لاحب ها المشّط » والدَّهْنُ لرأسيها ولذ ؛ لأ ذلك برا لوي 
والتنظيف / » ولا یراد ذلك من الخادم لکن إن ااج إلى شف شرج إلى شراء 


الحوائيج رمه ذلك . 


۰ 9 مسألة ؛ قال : ( فَإِن متها ما يجب لها . أو بَعْضّهُ , وقدرّث له 
على مال » أتحدّث منْهُ مقْدَارَ حَاجَتِهَا الْمَْرْوفِ , كَمَا قال ال يِه لهند جينَ 
قالث”" : إن أبا سُفِيانَرَجُلُ شحيحٌ , ولَيسيُعْطِينى من التَقفَةِمَايَكْفينى وَوَلدى . 
قال : « ميدى ما كفيك ولد بالْمَْرُوفِ 92" ) 


وجملئه أن ارج إذا لم يذْفْ إلى زوجيه””» ما يجب هاعليه من التَمََةِوالكْسُوةٍ »أو دَهَمَ 
إلههاأقل من كفايَتها ٠‏ فلها أن تاد من ماله الواجبّ أو مامه نه وبغير ديه ؛ بدليل 
قول التي َه لهند : « حى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ يِالْمَعرُوف » . وهذا إذن لها فى 
الألْحذ من ماله بغير إذنه »” ورَدٌ ما" إلى اجتهادها فى قَدْرٍ كفايتها وكفاية ولّدها » وهو 
متناو أن مام الكفاية » فإن ظاهرٌ الحديث دل على أنه قد کان يُعْطِيها بعضّ 
الكفاية اهاه فرص الي ع الى أخيذ تمام الكفابةبغير عليه ؛ لاله 
وع اب فان الثفقة لا عى عنها ولا يام إلا بأ > فإذا لم يَدْفعْها لزج وم 
تأ ذه أفضَى إلى ضتياءِها وهلاكها ٠‏ فز حص ها فى أذ قذرٍ تفقتها ۽ د 
لحاجتهاء ول التّمَقَةَتَتَجَدَّدُ بتَجدٌّدٍ الرّمانِ شيعا فشيعًاء فش المُراقّعة إلى الحاكم › 


١١-١)سقطمن‏ :۱ ۲ب . 

(۲) فى ا زيادة : « له ۾ . 

(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ۲٤۸‏ . 

. 6 يم : و آمرأته‎ )٤( 

(ه-- ٥د)‏ فی | ١:‏ وردها ا .وق ب :د ورها » خطاً : 
(1") سقط من : الأأصل . 


To¥ 


bA 


7۳و 


والمُطالبة .به فى كل الأوْقاتِ ‏ فلذلك رخص ها ف ألحذها بغير إِذْنِ مَنْ هى عليه . وذكر 
القاضى بيتها وبين" الدَّيْنٍ َرقَا آخرٌ » وهو أن تمق الرّوجةٍ سقط بِمَواتٍ وَقتها عند 
بعض أل العاليى. مال يكن الاك" فر تھا لها : فلو لم احا فیا : أَنْضّى إل 
سقوطها » والإضْرار بها » بخلاف الدَّيْن » فاه اسقط عند أحد بتر ك المُطالبة به" » 
فلا يُدّى ترك الأخيذ إلى الامنقاط . 

فصل : ويجبٌ عليه تممه إلها فى صَدْرٍ نهار كل يوم إذا طَلّعتِ الشمسُ » لاه 


ر : 5 . > 2 ع 7 20000000 ٤‏ 
اول وقت الحاجة » فإن اثفقا على تاخيرها جاز ؛ لان الحق ها » فإذا رضيت بتاخيره 


جاز » كلدي . وإن اتفقاعل تغجيل ثفقةٍ عام أو شهر »أو أقل من ذلك أو أكثرٌ » أو 


تأخيره » جاز ؛ لن الح هما شرج عيبا » فجاز من تعُجیله وتأخيره ما اتفقا 


عليه ؛ كالدين . وليس بين أهل العلي فى هذا حلاف عَلِمُناه فت سل ليها تة يرع 2 


ثم مات فيه » ل يرجح عليها بها(" ؛ لأنَّه دَهَمَ إلهها / ما وَجَبّ عليه دَفعٌه إلهها » وإن 
د بون فز :فز يك في 5 رقي في وا ميا 14 
اباتها بعد وجو ب الذفعإليها » م تسقط تُفقتهافيه » وها مطالبته بها ؛ لانهاقدوَجَبَتٌ › 


فلم سقط بالطلاق » كالدّيْن . وإن عَجُل ها نفقة شهر أو عام »ثم طُلّقها » أو ماتتُ 
قبل القضائه » أو بات بفسسيخ أو إسلام أحدهما أو رده » فله أن يَسَتَرجِعٌ نفقة سائر 
الور . وبه قال الشافعى ؛ وتحمدُ بن الحسن . وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف : لا 
يست ر جعها ؛الأنهاعيلة ‏ قإذا نها ۾ يكن له الرُجوعٌ فيها > كصدّقة اطع , 

ونا أتعسَدء! إليها النفقة سلفا عمًّا بحب فى الثانى » فإذا و جد مايمتع الوجوبٌ » ثبت 
الرجو ع > كالو أسلفها”' '“ إِيّاها فشر" ل أو عل الإ السام قیاق ماله نبل 


(۷) سقط من : ب . 

(۸) سقط من ٠:‏ »ب »م . 
(9) سقط من :م . 
9١٠)فىا:(به).‏ 

. ) استلفها‎ ١: فى ب‎ ) ١1١١ 


الحَوْلٍ ا : إنّها صِلَّة . قلنا : بل هى عِوْضٌ عن التّمْكينٍ » وقد فاك" © 
مين . وذكرٌ القاضى » أن روح لون ولمجُومِيّة » إذا دهع إلها تفقة سين ثم 
بانَتٌ بإسلامه فإن ل يكن َعْلَمَها أَنّها تفقة عَجَلّها لا" لير جغ عليها لآل الظاهر 
اله ئطو ع بها وإن أَعْلَمّها ذلك » البَى على مُعَجل الركاة إذا غلم " الفقير أنّها زكاة 
معسبّلة ثم لف الال »وف الرْجُو ع بها وَجهان » كذلك ههنا . وكذلك يَْبَغى أن يكون 
فى سائر الصوّر مغل هذا ؛لأنّهتبرحَ بذفع مالايََمُه من “غير إعُلام الخد بتفجيله 
فلم يرع به + كمسجل الزكا . ولو سَلْمَإلها فقة ايوم » فقت أو تلفت » ل يرنه 
عِوَضْها ؛ لاله بَرئ من الواجب بدّفعه » فأَشبّة ما لو تلفت الرّكاة بعد فض الساعى 
لا ؛ أو الذدَّيْنَ بعد أذ صاحبه له / 


فصل : وإذادَفَمَ إلا تفقتّها » فلها أن تتَصّرف فيها ما أَحَبّتُ » من الصدَقة والهبَة 
والمُعاوضة » مال يذ ذلك عليها بضر فى يَدَنِها » وضَعْف فى جسمها ؛ لاله حَقٌ ها » 
فلها التصرّف فيه بما شاءَثٌ كالمَهْرٍ » وليس ها التُصَرفُ فيها على وجو يضر بها ؛ لان فيه 
تَفويتٌ حقه متها ؛ وتقصًا فى امنتمتاعه بها . 

فصل : وعليه دَفع الكُسْوةٍ إليها فى كل عام مَرَة؛ أنه" العادة » ويكون الدَّفمُ إلمها 
ف أله ؛ لأنّه أل وقتٍ الوجُوب . فإن يَلِيّتِ الكُسُوة فى الوقتٍ الذى يَبْلَى فيه مثلها » 
رمه أن ذف إليها كُسْوةٌ ألحرّى ؛ لأن ذلك وقتٌ الحاجة إليها » وإن ّث قبل ذلك » 
لکارة ذخولها وشروجها واسنيغمالها. ۾ ليره إدالها ا لاسرإل 
الكتوع / ق الف . وإن ست بات اللا لے فى له بالالمتشمال الماد وذ 


(۱۲) فى ب :+( فاته ) . 

. سقط من : الأصل‎ )١5( 

. » ف ب :«علم‎ )۱٤( 

. سقط من :| »م‎ )١( 
.» و لأا‎ : م»ءاى)1١5(‎ 

(۱۷) فی ب »م ١:‏ أو استعماها ) . 


۸4/۳ ۱ظ 


2 فهل َم لها ؟ فيه هان ؛ أحدعما , لا يمه بدلا" ؛ لأا غير 

إلى الكسوة اتان »بار ال الاغتبربمُضىٌالزّمانِدُونَ قیقر حَقَيمَة الحاجة » 
۴ هالو يلت قبل ذلك ل رمه بَدَنها ولو ادى إليبا كسوة OE‏ ! 
وإن أَهْدىَإِليها طَعامٌ فا كله » وقي فُونهاإل الغيد ‏ ل يَسْقَط قَونُهافيه . وإن كَسّاها » 
ثم طَلَقَها قبل أن تبْلَى » فهل له أن يَسْتَرْجعها ؟ فيه وَجُهان ؛ أحدهما » له ذلك ؛ لاه 
دفعها لمان المُستقيّل ا مللقها قبا م > کان له اسْترجاعُها » کا لو دف إليبا 
شتا ا و ثم طلقها قبل اقضائها . والثانى » ليس له الامنترْجاعٌ ؛ لأنّه دَفَعَ إليها 
الس بعد وجوبها عليه » فلم يكن له اجو ع فيبا > کا لو دَفَعَ إليها” “ التفقة بعد 
وجريها تم مہا قل كلها » بخلاف التَّقَقَةِ المُسْتَعَبَلة . 


فصل : وإذادَفَمَ إلييا كسوئها » فأرادث بَيِعهًا » أو التَصَدَّقَ بها » وكان ذلك يضر 
با أويُِل مهاب أو بسترّتهاء ل تَمْلِكُ ذلك » الو أرادتٍ الصّدقة بقوتهاعلى 
وجه یضر بها ٠‏ وإن ل يكنْ ف ذلك ضر احمل الجراز الأكباتتلكيا ‏ ات 
الثفقة ٠‏ واحْمَمَلَ الممْعَ ؛ لان له استرجاعَها لو طَلْمَها > فى أحيد الوجهين » بخلاف 
فصل : والذَميّة كالمُسيلِمة فى التّفقةوالمَسْكن والكسوة » فى قول عامّة أهل العلم . 
وبه يقول مالك » والشافعىٌ » وأبو َوْرِء وأُصْحابُ الرأي ؛ لعُموم الُصوص والمعنى . 


0١‏ - مسألة ؛ قال : ( فَإِذَا مَنَعَهَا » ولم تجذ ما تأَنْحَدهُ » قاحكارث“ 
فَرَاقَهُ › فرق الحاكم بَينَهُمَا ) 


(14) سقط من : الأصل rT‏ 
(۱۹) سقط من : ب . 
)١١‏ ف »م ١:‏ واختارت » . 


i 


و م ا کر جد OS‏ ف اى 01 ره / ع2 ور 8 
وجملته أن الرجل إذا مَنَمَ امرأئه التفقة » لَعْسْرَتِه » وعَدَم ما ينفقه » فالمرأة محيرة بينَ 
یه ت OSE‏ عي الى ت ٤‏ ورم 5 
الصبر عليه » وبين فراقه . روئ” ' نحو ذلك عن عمرٌ » وعلى » ولى هريرة . وبه قال 
سعيد " بن المسيب » والحسن » وعمر بن عبد العزيز ؛ وربيعة وَحَمَادٌ » ومالك ع 
ا ار o‏ ر £ ره ع 
ويحيى القطان » وعبد الرحمن بن مَهْدِىٌّ » والشافعىئ » وإسحاق » وأبو عُبَئدِ » وأبو 
e . 34‏ مه و وير >5 +2 و اي 
ور . وذهب عَطاءً » والزْهْرِى » وابنُ شبرمة » وأبو حنيفة وصاحباه »إلى أنّها لاتَمْلِكُ 
فراقه بذلك » ولكن رفع دہ عنها لسرب ؛ لاه حَقٌ ها عليه » فلا فسح التذكاخ 
لعجزه عنه > کالدین قال القترئ : يس إلى أن قق . ولّنا » قول الله تعالى : 
يه ا دهم . آه يه م و را o )٥(‏ 1 ° أ 8ى ا“ 
$ فإمسَاكٌ بمعروف او تسريح ياحسّن 4 . وليس / الامساك مع ترك الاثفاق 
مُساكا بمَعْروف » فيتعَيّنُ التَّسْرِيحُ . وروی سعيدٌ”"" » عن سُفيان » عن ابن ألى 
الزناد » قال : سألتٌ سعيدٌ بن | : ۰ لمُسَيّب عن الرّجُل لا يَجِدُ ما ينف على امرأته ؛ أيفرّق 
بينبما ؟ قال: نعم . قلت : سنّة ؟ قال : سنّة . وهذا يَنْصَرف إلى سنة رسول الله 
ابل تر ,وو ا وت 5 ق أ و >7 
َيه . وقال ابن المُنْذر : نَبَتَ أن عمرٌ بن الطاب كب إلى أمَراء الأجنادِ » فى رجا 


للا ار 
م | 


7 وا :203 انير :ف هده ك2 50 0 ج . > .م (A)‏ 
غابوا عن نسائهم » فامرهم بان ينفقوا او يطلقوا » فإن طلقوا بعثوا بنفقة مامضى ‏ . 


(۲) ف م ١:‏ وروی 4 . 
(۳) ف م : ١‏ عبيد 6 ظا .. 
)٤(‏ فى | ٠:‏ ينفسخ 4 . 
(5) سورة البقرة ۲۲۹ . 
(5) فى : باب ما جاء فى الرجل إذا لم يجد ما ينفق على امرأته » من كتاب الطلاق . السئن ٠١/۲‏ . 

کا أخرجه البيهقى » فى : باب الرجل لايجد نفقة امرأته » من كتاب النفقات . السنن الكبرى 59/37 4 . والامام 
الشافعى »انظر : الباب التاسع ف النفقات » من كتاب الطلاق . ترتيب المسند ٠٥/۲‏ . واب نألى شيبة »فى : باب 
ما قالوا فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته » من كتاب الطلاق . المصنف 7١7/5‏ . 
(۷) فى ب عم ١:‏ قال ) . 
(۸) أخرجه البيبقى » فى : باب الرجل لاجد نفقة امرأته » من كتاب النفقات . السنن الكبرى ٤٦۹/۷‏ . والامام 
الشافعى » انظر : الباب التاسع ف النفقات » من كتاب الطلاق . ترتيب المسند 55/7 . وعبد الرزاق »فى : باب 
الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها » من كتاب الطلاق . المصنف ۹۳/۷ ٠‏ 44 . واب نألى شيبة »فى : باب من 
قال : على الغائب نفقة ... » من كتاب الطلاق . المصنف ۲٠٤/١‏ . 


05508 


۸/۳و 


۱/۳ ظ 


ولانّه إذا تبت وتپ ؛ والضرر فيه فيه َكَل ) لأنّه | إنّما هو فد لذ وشَهَوةٍ 
يقومٌ ادن بدُونه لان ُب الع عن اة التى لاء الکن إلا با وى اذاف 
هلأ »فاه متى 2 بت الإغسار بِالنَمَقَةِ على الإطلاق فللمرأة الطاب فسخ »من غير 


بر 


وع ۶ 


إثظار . وهذا أحد قولى الشافعىٌ . وقال حَمّادُ بن ألى سليمان : وجل سنة قياسًا على 


9 . وقال عمر بن عبد العزيز : اضربوا له شَهرًا أو شَهرين . وقال ماللكٌ : الشّهر 
نحوه . وقال الشافعىّ فى القول الآتحر : يُوْجَل ثلامًا ؛ لأنّه قَريبٌ . ولّنا » ظاهرٌ حديث 
عمرٌ » وئه معنّى بيب القسلح » وم ترد الششّر ع بالانظار فيه » وجب أن يبت اسح 
فى الحال » كالعَيْب ا ا وقد وج » فلا يرم خير . 
فصل : وإن ل جد التَمَقة | لا يومًا بيوم » فليس ذلك إغسارا ينبت ُت به الفح ؛ ؛ لان 
ذلك هو الواجبٌ عليه » وقد قدَرٌ عليه . وإن وَج فى أو الثهار ما يعدا » وفى أخره ما 
يعشيباً ّما لم یکن ها افلح لاتا تمل إلى كنايتها ۽ وما قو به يدها ان 
صايمًا َمل ى ا بع ما بيه فى يوم بقَدْرٍ كفايتها فى الأسبوع کله یت 
الفسح ؛ لأ هذا صنل الكفاية يه ف بيع زمانه. وإن عدر عليه اَن فى 
يعظى اانه أوتعدَر الع . ٠ل‏ يبت يت السلح ؛ لاله کین الاقیراض إل روا العاوض 
وحُصُول الاکیساب . وإن عَجَجَرَ عن الاقتراض أَيّامًا يسرمو م يم القسنح ؛ لأَنّ ذلك 
يرول عن قرب" ولا يكاد لم منه كثير من الناس . وإن رض مرَضًا ری رواله فى 
ّم يمر م يسح ؛ لم ذكرناء وإن كات ذلك يُطول فلهاالمَسْح؛ لأ اضر الغالبَ 
a.‏ »ولا يمكنها الصبر . وكذلك /إن کان لاجد من الإا يومادُونَ يوم »فلها 
المَسْح ؛ لأنّها لا يْمْكِنُها الصبرٌ على هذا » ويكون بمثابة مَنْ لايَجدُ إلا بعضَ الفوت 
وإن أَعْسَرٌ ببعض تَفْقَةٍ المُعْسِرٍ ؛ تكلا الحياز ؛ لأن دد لا يقوذ ما دا : 


(9) قاعم :وبماع). 
(١٠)سقطمن‏ :۱| »ب »م . 
)۱١(‏ ف م :۱ قريب ) . 


TET 


00 قََةِ المُْسرٍ » فلا يخيار ها لك تلك اليا اسقط باساب ' 
کن الضيد عا َنبا ونه . وإ أغْسَرٌ بتَققَةِ الخادم »بث لها حيار ؛ 
5 » وكذلك إن أء عْسَرَ بالأدم وان سر بلك » فلها الفح بل الكو 
لا سا » ولا يكن الصِيرٌ عتبا ‏ لا يقم البكن ويها . وإن أغسر با 
المَسكن””"2 » ففيه وَجُهان ؛ أحدهما » ها الجِيارٌ + لأنّه مما" لاب منه »فهو 
كالتٌمَقَةِ والكسئوة . والفاقى » لا حيار ها ؛ لال الوم بدُونه ی 
الذى ذكره”* '' القاضى . وإن أَعْسَرَ بالتّفقة الماضيّة ؛ ل يكن ا الق ؛ لأنّها دي 
يقالن بدونها”*'" ‏ فأَشْبَهِتٌ سائرٌ الديونٍ . الخال" الثانى أي من الالفاق 
مع يساره ؛ فإن قدّرّتٌ له على مال ادت مه ق اها ولا حيار لها ؛ ل الب 
عاد أمر + بلقا مز وإ يَجْعَل ها افلح ٠‏ وإن لم تقدر » رافَعمّه إلى الحاکم » فيامره 
بالاثفاق › ويَجبرَهُ عليه » فإن " أبَى حَبَسَهُ » فإن صبْرَ على الحَبْس » أتحذ الحاكم 
قم ماله فإن ل جذ الا عَقَارًا » باعها” “فى ذلك . وببذا قال مالك و 
والشافعى ؛ وأبو يوسف » ومحمدٌ » وأبو ثور , وقال أبو سحنيغة : اة فى ماله من 
ادّنازير رام ؛ ولا بیع عَرْضًا إلا بکسنلی ؛ أن ْم مال الانسانٍ لا يمد إلا بإذنه : 
او ادن زل ٠‏ ولا ولاية على الرشيد .ولا ٠‏ قول الى ع لهئ ؛ « شُذى ما 
کے ) ول فرق ولاك .ذلك مال له ۽ يلخن مد اة ۽ ٠‏ كالذراهم والدنانير ».. 
وللحا كم ولاية عليه إذا امتَنَعٌ » بدليل ولايته على دَرَاهِمه ودّنانيره وإن تَعَذَّرَتٍ التّمقةفى 


)١١(‏ ف ب »م ٠:‏ مسکن ) ۔ 
(۱۲۳) سقط من : ب . 

. ذکر»)‎ ٠: ف م‎ )۱٤( 

. ٩ فی ا : بدونه‎ )۱١( 

(1) فى١ءم ١:‏ قال » , حطا 
)١۷(‏ فى الأصل : ٠‏ باعه » . 
(۱۸) فا ١:‏ وإذن ». 


Tif 


كلاو 


حال غييته » وله و كيل » فځکم وكيله حكمُه فى المُطالَبة والأحذ من الما عند امتناعه » 
وإن لم يكن له وكيل » ول تقيدر المرأة على الأيذ » أذ ها الحاكم من ماله » ويجورٌ بيع 
عَقاره وعروضيه فى ذلك › اا لب وينف على المرأة يوم يع . وبهذا قال 
الشافعى ويحبى بن ادم . وقال أصحاب الى يَفرضُ هافى کل شر . ونا ا 
جيل للئفقة قبل وجُوبها » فلم بجر » الو جل ها / تفقة زيادة عل( 
فصل : وإن غَيِّبَ ماله » وصَبرٌ على الحَبْس » ول يمر الحاکم له على مال اذه » 
أو يقر على أذ التَمَةِ من مال الغائب » فلها ايار فى الخ » فى ظاهر قول 
الخرق ٠‏ وامختيارٍ ألى الطاب . وامختارٌ القاضى أنّها لائَمْلِكُ الفسْحّ ؛ وهو ظاهر 
مذهب الشافعئ ل اسح ف المُعسيرٍ ليب الإغسار »ولم يُوجَد ا 
فى مَظِنَّةِ إمكانٍ الأحذ من ماله » وإذا امْتَنَعَ فى يوم » فربّما ليتنع فى" الك » 
غلاق المكمير . .ونا أن عم » رطى الله عه + کنب فى رجال غايُواغن نسائهم > 
أرطي أن نراو ُو . وهذا إِجُبارٌ على الطّلاق عند الامرتناع من الإنفاق » ولان 
الاثقاق عليبا من سالد و كان ا الخيار + كال السار بج 
بالفسخ » ٠‏ فإنّه | إذا جا الفح على المَعْذُورٍ » فعلى غيره اوی ولأ فى الصَبرٍ ضر 0 
كن إزالمه بالفَسْخ › فوَجَبَتْ إزالتُه » ولأنّه نوع تعَذْرِ يُجَوْرُ المح » فلم عرق اغا 
بين المُوسر والمُعْسِيرٍ » كأداء” '" ثمن المبيع » فإنّه لا فرق فى جواز الفسلخ بين أن 


ع ليه عر 


يكون المَشترى مُعْسيرًا » وبِينَ أن يَهْرْبَ قبل أداء القّمن » وعَيْبُ الاغسار إِنَّما جور 


. سقط من :ا »م‎ )١9( 

(۲۰) ف اء ب »م :( عن ) . 
(۲۱) ىب :وم . 
(05-7) ف الأصل : ( يمنع 6 . 
(۲۳) فى ب ءم ٠:‏ يتعذر ) 

. » )ف م : وك إذا أدى‎ ٤( 
. ٤ فى الأصل :من‎ )١5( 


7 


TA 2 2‏ ارجف ود ١‏ ول ج ق و د # يق ير وى ا مده 
ينفقه» لم تَملِكِ الفسَحَ . وقولهم : إِنّهِ يَحْتَمِل أن ينْفِقّ فيما بعد هذا . قلنا : وكذلك 
و يو فى ا >5 1 ا عن 0 ا a‏ 9 & رس ©" فى 7 ل هفرع 
المعسر » يحتمل أن يعنيه الله » وان يقترض »> أو يعطى ما ينفقه » فاستويا ه. 
فصل :ومن وجك عليه تفقة امرأتة ۽ وكان له عليبا دين »فاراد أن يكب عليبا 
بدينه مكان تُفقتها فاق كالب س » فله ذلك ؛ لان مَنْ عليه حَق فله أن يَمَضِيّه من 
أى أمُوالِه شاءَ » وهذا من ماله » وإن كانت مُعْسِيرَة » م يكن له ذلك ؛ لان قضاء الدّين 
إِنّما يجب فى الفاضل من قوته » وهذا لا يفضل عنبا » ولان الله تعالى أُمَرَ بإئظار 
المُعْسِيرٍ » بقوله سبّحانه : 9 وَإن كان ذو عُسْرَةٍ فنَظرَة إلى مَيْسَرَةِ 4 . فِيَجبُ 
إنُظارها بما عليها . 
٠‏ ا يرس و ت مو 5-7 اوا ب و ه(07) 5 و 


4 


الحاكيه”*” ؛ لاله فسح مُخْتَلَف فيه » فَافبَمَرَ إلى الحاكم » كالفَسخ بالعنّة* "© , ولا 


و ل u‏ ع وز e a i‏ 
يجوز له التفريق إلا ان تطلب المراة ذلك ؛ لانه لحقها »> فلم يجز من غير طلبها › 
كالفسُخ للعْنّة . فإذا فرق الحاكم بينهما » فهو فسخ لا رَجعة له فيه . وبهذا قال / 
الشافعىٌ » وابنٌ المُنذر . وقال مالك : هو طليقة » وهو أَحَقٌ بها إن يسر فى عِذَّتَها ؛ 
أنه تفريق لامتناعه من الواجب عليه ها » فأشبه تفريقه بين المُولِى وامرأته إذا هَت من 
القيمة والطلاق . ونا » أنّها فرقة لحَجزه عن الواجب لها عليه » أَسبِهَتٌ فرقة العنّة . فام 
إن أَجْبَرّهِ الحا كم على الطلاق » فطَلقٌ أقل من ثلاث » فله الرّجعة عليها ما دامتُ فى 
العدّةِ » فإن راجَعَها وهو مُعْسِيرٌ» أو امتح من الفاق عليها » ول يُمْكِن الالحذ من ماله » 
فَطَلبِتٍ المرأة اسح » فللحاكي الفَسسْحُ ؛ لأن المُقَتَضِيَ له باق » أشبهَ ما قبل الطلاق . 


. ۲۸٠١ سورة البقرة‎ )١١ 

(۲۷) فى أ زيادة : « ها » . 
EO‏ حا ) 

. فى الأصل : « بالغيبة‎ )١9( 


م 


لاير جل 


۸و 


فصل : . إن نیت بالعقاج معه مع سره أو ترك إل فه ثم با للها اله لفسخ» أو 1 


سك مس اعائمة مان ؛ اشا س » ورك إنفاقه خالا سيان rs‏ 
عليها ثم عن ها الفسْحٌ » فلها ذلك . وبهذا قال الشافعىٌ . وقال القاضى : ظاهر كلام 


أحمد » ليس لها الفسْحٌ ويبنطل خيارها ف المَوْضعَيْن . وهو قول مالك الايا ست 


يبه » ودَتحَلتُ ف الحَقَِ عالمة به » فلم تَمْلِكِ المَسْح » كالو تروّجَت عِنينًا عالمة عه » 


م الى اش ا س ا و و 4 RHE‏ سن ال Ewes‏ 1 
او قالت بعد العقد : قد رضييت به عنينا . ولنا دنا چیب ا د أل كزرانوع ١‏ 


جد ها المح » ولا صح قاط حَقَها فيمالم يَجِبْ ها ؛ كإسْقاطٍ شفعتها قل 
البيع ولذلك لو أطت التفقة المُسَبلة م سقط ؛ ولو أسقطتها أو أسقطت المهْر 
قبلّ التكاج م يَسْقط » وإذال يَسْقَط وُجُويُها , ٠ل‏ سقط الفَسحالثابتٌُ به . وإن أغسر 
بالمهر ؛ وقلا : ها الفسْحُ لإغساره به . فَرَضِيّتٌ بالمقام ل يكن ها اسح ؛ ؛ لال 
یاپ عا اوا یاو ا چ پد ر را وچ 
بذلك ۽ قینبفی أن لا تَمْلِكَ الفح بإغساره به ؛ لأنها” "رضت بذلك فى رقت لو 
أسقطته فيه سقط . 

فصل : إذا رَضِيَتُ بالمُقام مع ذلك » ل يَلرَمها التَمْكِينُ من الامنتمتاع ؛ لأنّه لم 
يُسَلمْإلها(' "عِوَضّه » فلم يها ْمُه الو أعْسرٌ المُشْرى بكم المَبي» م يجب 
سيه إليت وعليه الخلية اها ؛ لتكتميب ها وحص ما نفقه قه على تفسيها؛ لان 
فى حَبّسها بغيرٍ تفقة إِضْرارًا بها ولو كانت مُوسررة ١‏ / لم يكن له حَبْسُها ؛ لأنّه نّم 
يمك حبسا إذا كفاها”" " المونة , وأغناهاعَمًا لابُدّ ها منه » ولحابحتِه إلى الاتمتاع 
الواجب عليها » فإذا فى الأمُرانِ » م يَمْلِكُ حَبْسَّها . 

فصل : ومن رك الافاق الواجب لا رأة مُدَّة لم سقط بذلك» وكانث9 " ديا 


1 ) لأنه‎ ١ : فى الأصل‎ )۳١( 
.. :سقط مرح ؟ مين‎ #1915 
. ) فا : و أكفاها‎ )۳۲( 
. » لامرأتة‎ ١: فى اء م‎ © 
. » فى | »م :( وکان‎ )۳٤( 


511 


فى ذِمته » سواء تَركها” " لعذر أو غير عُذْرٍ » فى أظهر الروايعينٍ و قول الحسن › 
ومالك » والشافعىٌ )و اسخاق »وابن المنذر ا ا ا ا »مالم 
یکن الحاكمْ قد رها لها . وهذا مذهبُ ألى حنيفة ؛ لأنّها نفقة كج تج يومًا فيومًا ) 


لاخلا e‏ » كتَمَقةِ الأقارب ولق الاضی قد اين 
عنها بضر تھا ۽ فتَسُقط » كَفقة الأقارب .ونا » أن عمرٌ » رضي الله عنه » 
كتَبَ إلى راء الأ مجناد » فى رجال غابواعن نسائهم » يأمرهم بأن” ' ينفقوا قواأ يُطلق 
فإن طاقوا برا فة ما مَضتى ‏ ولأئها حى يجب مع السار والإغسار + فلم يُسْقَط 
بو فاق ا ة العَقَار اليو ن . قال ابن المنذر هذه قق و 
بالكتاب والسلَة والإ جما ع » ولا يزو ما وَجَبَ بهذه المُجيج إلا بها . ولأنّها ءوض 
واجبٌ » فأَشْبهِتٍ الأجرة . وفارق نفقة الأقارب » فإنّها صيلة يبر فهها السار من 
الق السار ن تحب له + جت ر ج الخال + فإذا می زم" 
استَعْنى عنها » فاشبة ما لو اسْتَْتَى عنها بيساره »وهذه بخلاف ذلك .ا تھا¿ 
فانّه إن “ترك الإثفاق عليها مع تسا فا التَققة يكمالها ٠‏ وإن تركها لإعُساره › 
م رمه [ إلا ع كه تفقة المُعْسِرِ ؛ أن الزائ سقط بإغساره ١‏ 


ل نیو je‏ ؛ إذاقلنا ا 


0 اا ب وت ؟ می الخلاف عل مان 


(5؟) فی ا وعم ١:‏ تركه ) . 
(83)فاءم:«دأن». 
(۳۷) ف ب : ( لفقة ») . 
(۳۸) تزجية الحال : تيسيره . 
(55) قاب :8 يكن #١‏ 
(-غ) سقط من :| ۰م . 


TIN 


۸ظ 


مالم يجب إذا كان ماله إلى الوجُوب » فعندنا يَصِحّ » وعندهم لا يصح . وقد ذكرنا 
ذلك قى باب الشماة ‏ ., 

فصل : وإن أعسر بتَفة فة الخادم أو الم أو المَسْكن » تَبَتَ ذلك ف ْمُه et.‏ 
قال الشافعىٌ . وقال قاض : لا ينبت ؛ لاله من الزواقد / > لوراك ق وب و 
كالزائدٍ عن الواجب عليه ونا » أنّها نققة تجبُ على سبيل اعوط قبت فى الذمة : 
#التققة الواجبة تلى ا3ا > وفارّق الزائد عن تفقة المعْسٍ 9*) 2000 
بالاعسار . 

فصل : وإذاأَنْمَمَتِ المرأة على تفسيها من مال رَو جها الغائب »ثم بان أنه قدمات قبل 
إلفاقها » سيب عليها ما أنفمَنّه من ميراثها » سَواءٌ أنه بتفسيها » أو بأمر الحاكيم . 
ومهذا قال أبو العاليّة ؛ وحمد بن سييرِينٌ » والشافعي ؛ وابن المنذر . ولا أعلم عن غيرهم 
خلافهُم ؛ لأنّها أَنْفَقَتْ ما لا تَسْتَحِق . وإن فضَلَ ها شىء » فهو ها . وإن فضل عليه 
شىء » وكان لها صداق أو دَيْنٌ على رَو جها » حُسِيبّ منه » وإن لم يكن ها شىءٌ من ذلك 

# و ا كي 

كان الفضل دَيْنَا عليها » والله أعلم . 

فصل : وإن أعْسرٌ الرُوجٌ بالصّداق » ففيه ثلاثة أَوْجَهِ ؛ أصّححها ء ليس لها 
اسح . وهواختيارٌ ابن حامد . والثانى »لا الفَسُْحُ . وهو اختيارٌ ألى بكر ؛ لاله أَغَسَرٌ 
بالعِوض » فكان ها الرجوعٌ فى المُعَوْضٍ » ك لو أُغْسَرٌ بكَمَّن مَبيعها . والغالث » إن 
سر قب الحول فلها اقلح ٠‏ کا لو فلس المُشْمرِى والمَبيعٌ بحاله کن بع 
شر gM‏ تانر تارا الد 

: مه #6 يولي فيد أن 7 ٤‏ 

ا اا ةلخادم والنفقة لماضيةً» وله لا 


. YoY: تقدم فى‎ )5١( 


6 المعسرة‎ ٠: ف الأصل‎ )٤۲( 


۳1۸ 


ص فيه اد بصي قياسئه على امن ف“ المبيع لأ الشمنّ كل مَقصُودٍالبائع 2 
والعادة ةتُعجيله ا والعكداق فطل و فة لیس واقس رق التكاج ولذلك لا 
يسيك يسك المككا م ساو ' ولا برك ذكره ؛ والعادة تأ شيره ولا ر من يشتَرى بن 
حال يكون مُوميرًا به » ولیس الأأكثرٌ أن من ترو ج بمَهْر يكون مُومرًا به لا صح قباس 
ق ع2 #4 و , 2 ۶ ورور 0 

على النفقة ؛ لان الضرورة لا تَنْدَفِع إلا بها » بخلاف الصداق » فاشبه شىء به النفقة 
الماضية . وللشافعيّ نحو هذه الوجُووِ . وإذا"“ قلنا : ها المَسْحُ للإغسار به . فتَرَوٌجَدْه 
ا بت ع كلذ حيار خا + وها واا ؛ لأنها يَضِيّتُْ به كذلك . وكذلك إن 
علق لتك برد الد ؛ فَرَضِيَتٌ بالمقام سقط حقها من الس لانها شيت 
بإسقاط حقها بعد وب جوبه ‏ فسّقط » کا لو رَضِيَتُ بعتنه" ‏ . 

فصل ةمامح فاو بده ؛ لان كل واحبد منهماَْتفُِ بها »لكل 
واحيد منهما طَلمّها إن امتنعَ الو ج من أدائها » ولا يَمْلِكُ واحدٌ منهما | إسقاطًها ؛ لان فى 
نولي تاقاط احا جر با ر . وإن أَعْسَرٌ الزُوج بها ۽ ؛ فلها اسح ؛ لأنّه 
عجر عن تفقتِها » فَمَلَكَتٍِ المَسْحَ » كالحُرٌةٍ » وإن فسح » فقال القاضى : لسَيّدها 
اسح ؛ لان عليه ضرا فى عَدمها اعلق وھا من قرات بل ولیه » فإن أَنْقَ 
عليها سَيْدُها مُحكَسبًا برجو ع > فله الررخوعٌ بها على الزوج ١‏ ر ضِيَتْ بذلك أو 
کرٹ ؛ لأ الديْنَ حالص حَقَه تمه » لاح ها فيه Au:‏ الحاضرة » 
لوجُوب صرفها إلمها » وقوام نها بها » بخلاف الماضيَة . وقال أبو الخَطّاب » 
وأصحابٌ الشافعىٌ : ليس لسَيّدها المَسْحُ لعُسْرَة رَو جها بِالنَمقَةِ ؛ لأنّها حَقٌ لها » فلم 
يَمْلِكْ سيِّدُها الفَسْحّ دُونَها » كالمَسْخ للعَيْبٍ » فإن كانت مَعُْوهة » أَنْفَقٌ المَولَى » 


. ) فلا‎ ٠ : ف الأصل‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ سقط من : ب م 

55:5 ) فى ب ١:‏ وصلة 4 . 

(45) سقطت الواو من : ب م 
)٤۷(‏ ف الأصل »ب : 3 وجويبا » . 
)٤۸(‏ فى النسخ : 3 بعينه 6 


) ۲٤ / ۱۱ المغنى‎ ( ۳۹ 


9۸۸/۸ 


NARA 


وتكون التّفقة ديا فى َة ّوج > وإن كانت عاقلة قال هما السيدٌ : إن أرذت التفقة »› 
فافسَجَى التُكاح ؛ و إلا قل تمق ةلك عندى . 


فصل : وإن اخمَلّف الرّوجان فى الاثفاق عليها » أو فى تقبيضيها تمتها » فالقول قول 
لمرأة ؛ لأنّها مُنْكِرَة » والأصل معها . وإن اخملفا فى التَّمْكِينٍ الموجب للتفقة » أو فى 
كته فقالت : كان ذلك من شهر . فقال : بل من يوم DY aa.‏ : 
الل سه . وإن اختلفا فى يُساره » فادَّعَمْه المرأة” * ليَفرضٌ لها كفقدة المُومِيرِِنَ » 
أو قالت ٠‏ كنت موسر . نْكَرَ ذلك » فإن عرف له مال ؛ فالقول قولهاء 
إلّا فالقولٌ قول . وببذا كله قال الشافعى ؛ وأبو ثور وأضحاب الي . وإن اختلفافى 
رض الحاكم لتق وأو اق كا يقال : ضها من شهر . فقالت : بل منذ عام 
اقول قله وبا قال العا ع وأمتسات لی . يقال" مالك :إت كان مقيما 
معها » فالقول قوله » وإن كان غائبًا عنها » فالقول قول المرأةٍ من يوم رمعت أمرَها إلى 
الحاكم و أن قوله بُو الأمئل » فقَدّم ويا لو ت قا ما وکل من 
و : القول قوله فة عليه امین ؛ لأنّها دَعَاوَى7"” فى الال 05007 
دعوی الذين بلك ن لني عل فال 0 لک اس على المد عله 76" . وإن 
دق الوح إلى امرأته كفقة وكسنوة » أو يعت به إليها ؛ فقالت : إا فعَلتَ ذلك تَبَدعًا 
هِب . وقال : بل وفاءً للواجب على . فالقول قوله ؛ لأنّه ألم يِه » أشبَة مالو قَضّى 
َيه راخف هو وغریمه فى نيه . وإت طلی امرأئه 5 وكانت حاملا فحت ؛ فال : 
لمك حاملًا » فاضت عِذَتُكِ بوَضع ع الحمل » والْمَطعَتٌ مَك ورَجْعَمْك . 


. أو الزوج » . وحذفنا ذلك كله تبعالما فى الشرح الكبير‎ ١: والزوج » . وا »م‎ ٠: فى الأصل بعد هذا‎ )٤۹( 
. سقطت الواو من : الاصل »م‎ )٠٠( 

. » قلت‎ ٠ : ف الأصل‎ )01١( 

(؟ه)ى١:‏ :دعا .وق م : « دعاو ) . 

. ٥۲۵/٦ : تقدم تخريجه » فى‎ )٥۳( 


TV 


وقالتُ : بل بعد الوَضْع » فلي اة » ولك الرّجُعة . فالقول قولّها ؛ لأن الأصلّ بقاءُ 
تمق ولغ اليل ا ٠‏ وعلمها اة وا ربجعة لوج ؛ لاقراره بعَدمها . وإن 
رج فصدٌ قها » فله الج ؛ لأنها مُقِرّة له بها لمن قال : طَلقَتُكِ بعد 
اوضع ال ال عه »ولك التّفقة . وقالتٌ : بل وأنا حامل . فالقول قوله ؛لأن الأضل 
بق الرجُعةٍ » ولاتفقةها » ولاعِدَّة عليها ؛ لأنّها حن لله" * تعالى » فالقول قولها فيها . 
وإن عاد فصّدّقها » سَمَطَّتْ رَجْعَتُه » ووَجَبّ هما التّفقة . هذا فى ظاهر الحكم » فأمًا 
فيما بیته وبين الله تعالمى » فينْبَنى على ما يَعْلَمُه من حقيقة الأمرِ دُونَ ما قالّه . 

فصل : وإن صلق الرّجلٌ امرأئه » فادَّعتٌ أَنّها حامل » لتكونّ لها التفقة» أَنْمَىَ عليها 
ثلاثة اهر »ثم رى القوَابلٌ بعد ذلك ؛ ؛ لأن الحمل”"" بين بعد ثلاثة أشهر الا 
ظهرٌ براءها من ا حمل بِالحَيْضٍ أو بغيره » فتنْقَطِعٌ نفقتّها کائنقطحإذاقال القوابل 
تماد . ويرجع عليها بما افق الأكهاأذّث مه مالالسيقه »جع علا ١‏ 
کا لو ادع عليه دیا وأسَحَذْنُه منه » ثم بین كذبها . وعن أحمد عوزانة اک لا يرجع 
عليها ؛ لأنّه اق علا بحكم اثار النكاح » فلم يَرْجِعْ به » كالتفقة فى النكاج 
الفاسيد”*”“ إذا تييّنَ فسادٌه . و إن عَلمَتْ برايّها من ا لحمل بالحَيْض »فکمه » فينبّغی 
أن يرجح عليها » قولًاواحدًا ؛ لأنّها حدر ت“ الفقة مع علمھایتراءت "مہا" كالو 
أَحَدَنها من ماله بغير عليه . وإن اذَعَت الرجهية الْحَمْلَ فأ عليها أكثرٌ من مء 
عِذَّتَها » رَجَعَ عليها بالزيادة ٠‏ ورج فى مدو العدّةٍ ة إليها ؛ لأنها أَعْلَمُ بها ا e‏ قالقول قيلي 


. » راجع‎ ٠: فى | » ب »م‎ )5٤( 

(55) يعم ١:‏ وإن » . 

(55)فى ب وم : د الله ) 

(0ه) فی ا ١:‏ الحامل » . 

(5) سقط من : ب . 

(59) فى ب وم : و أخذ » . 

() ف الأصل : ٠‏ براءته » . وف م : « ببراءتها » . 
)"1١(‏ سقط من :م . 


1.6 


25 oF اع‎ 


۸ و تیہام جیا . فان قالڭ : قد اح حَيْضى ؛ ول ادر ما ربَعَهُ .دیا / مَنّة إن كانت 
حرة . وإن قالتٌ : قد الْقَضَتٌ بثلاثة قروء . وذكرتٌ اخخرّها ٠‏ فلها الثفقة إلى ذلك : 
وير جع عليها بالزائد . وإن قالتُ :لا أذرى متى اجره . جَعنا إلى عادّتها ‏ فحسبناها 
بها . وإن قالتُ : عادتى تمختلف فقطول وفص ر . الْقِضْمَتٍ الهِدّة””" بالأقصّر ؛ لأنه 
اين . وإن قالتٌ : عادّتى تختلف ولا أعلم :: دناه إلى غالب عاداتٍ النساء » 
فى كل شهر فرج لأا رَدَدْنا المُتَسَرَة إلى ذلك فى أحكايها » فكذلك هذه . وإن بان 
أنها حاملٌ من غيره > مثل أن ده ”” لأكثرٌ من" أربع مينينَ » فلا تَمَقَةَ عليه مد 
حَملها ؛ لاله من غيره وإن كانث رجهي لها اة ق عتا »فان كانت9*') 
الضف قبل حَمْلها ا ال القسائها :وان حملت ق أثناء عدا + فبا 
فة إلى الوَطْء الذى حملت حملت »ثم لاتفقةلها حتى تَضَّعٌ حَمْلَهًا ثم تكون ها اة فى 
مام عِدَّتَها . وإن وها زوجُها”" ف العِدَّةِ الرَجْعيةء حصت الرجْعة . وإن قلنا : لا 
تَخصل . فالنّسَبُ لاجقٌ به » وعليه التّفقة لِمُدّةِ حْمْلِها . وإن وَطِئها بعد الْمَضاء 
عَذّيتها » أو وط البائن » عالمًا بذلك وبتځرعه » فهو زِنّى » لايَلْحَه نَسَبُ الو » ولا 
نفقة عليه من أجْله . وإن جَهِل بينوتتها » أو التقضاء” '' عِدَةِ الرّجْعِيّة » أو تخريه0"") 

ذلك وهو ممن يَجْهَلَه » لَحقَه سيه » وف وجُوبٍ التََّقةِ عليه روايتان . 


5 - مسألة ؛ قال : ( ويُجْبَرُ الرَجُلُ عَلَى تَفَقَةَ والِديْه » ووَلّدِهِ , الذكور 
والائاث › إِذَا كَانوا فقَرَاءَ » وكا“ لَه ما فق عَلَيْهِمْ ) 


(؟5") سقط من : ب . 

(575-55) فىاء ب عم :( تلده بعد ) . 
)1٤(‏ فى ب زيادة : و قد ) . 

(:56) فى ب :3( زوجة 4 . 

(") فى ب : ١‏ وانقضاء » . 

(1۷) فى ب ١:‏ وتحريم » 

(1۸) فى ب ١:‏ النسب ) . 

(1) سقط من : الأصل . 


FF 


الأصل فى وجُوب تَمَقَةِ الوالدينَ والمَولُودِينَ الكتابُ والسكة ا ؛' ما 
الكتابٌ فقول الله تعالى : 3 قان اد : ضَعْنَ لَكُمْ انومن ورهن 4 وجب 
رضاع الود على أبيه » وقال سبحانه : ل وَعَلَى موود ل ررق و : 
بالتقزرقف 4 . يقال متيحانه : و وَقضَى ربك ألا تعن إلا باه وبالوالَِيْنِ 
إحسَانًا 4 . ومن الإحسان الاثفاق عليهما عند حاجَتِهما . ومن السمّة قول الى 
يسان 1 ُيذى ما يفيك وَوَلَّدَكُ بالمَعْرُوف » . مق عليه . ورَوَتْ 
ئشة » أن التب عه قال  :‏ إن أطيبَ / ما كل الرجل من كسْيه ونين 
كسيد ) واه أبو داو“ وما الإلجساع . » فحكى ابن المنذر » قال : أَجمَ جَمَعَ اهل 
العلم على أن تَمَقَة قق الوكين المَقيرَيْنٍ اَن لا كسمب هما » ولا مال ا 
الود وأجمَعَ كل مَنْ حفط عنه من أهل العلم » على أن على المَرْء تمق ولاه الأطَفال 
الذين لا مال هم ولد اسان عط »وهو بعضٌ والذه »فكما يحب عليه أن ينققٌ 
على تفسيه وهه » كذلك على بعضيه وأْصله . إذا ثبت هذا دمب تا ؛ ط+ 
يجب عليها أن نف على وَلّدِها إذا لم يكن له أب . وبهذا قال أبو حنيفة ؛ والشّافعى . 
وك عن مالك » أنه لا فقة عليبا » ولا ها ؛ لأنَّها ليست عَصبة لوَلّدها . ولَنا قول 
اة ليلد سانا . وقال الى عن لر جل ساألّه : مَنْأَبْرٌ ؟ قال : « مك 
امك ماك نم أباك» ثم الأب فالأقرب» روه أبو داو ولأنها أحَُ لكين 
فأشبَهّت الأب ولأ بينهما قرابة ُوجبُ رَد الشهادة» وَوْجُوبَ الوق فأشْبَهِتٍ 
الأب“ . فإن أَعْسَرٌ الأبُء وجَبّتٍ التمَقة على الأمّ ولم رج بها عليه إن ايسر . وقال 


(۲) سورة الطلاق " . 

(۳) سورة البقرة 77 . 

. 7 سورة الاسراء‎ )٤( 

. ۳٤۸ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )٥( 
. ۲۹۳/۸ تقدم تخريجه فى‎ )7( 

(۷) تقدم تخريجه , فى : ۳۰۸/٤‏ 
(۸-۸) سقط من : الأصل . نقل نظر . 


ساس 


4 ظ 


۸و 


أبو يوسف ومحمدٌ : تَرجعٌ عليه . ولّنا » أن مَنْ وَجَبّ عليه الإثفاق بالقرابة » لم يز جم 
به #الال : 

: ار 1 ب 5 0 . 1 32 

فصل : ويجب الإثفاق على الاجداد والجَدَّاتٍِ وإن عَلَوَا » وول الولِدِ وإن سَفلوا . 

5 5 : 15 ۴ و تة E‏ 
وبذلك قال الشافعىٌ » والتورَىُ ؛ وأصحاب الراى . وقال مالك : لائجب النفقة عليهم 
ا £ ١‏ و e‏ و 

لهم 4 لال الخد ليس باب يق . ولنا » قوله سبحانه : © وَعَلى الوارث مثل 
ذلك 4 . لله حل فى مطل اسم م الود والوالر ٠ ٠‏ بدليل أن الله تعالى قال : 
9 يُوصيكمُ الله فى يبد سوا ا ع 23344 قال ف 
التين . وقال تعالى 3 و لكل واحد نها الس ما يرك إن کان له 
ل 4ج . وقال : 3 ا ا هيم 7# . ولأ بيتهما قرابة تُوجبٌ الق ورد 
الشهادة فاخب الوذ ولولة لقنتي . 

فصل : وشت يشرط لوجُوب الاثفاق ثلاثة شرو ط ؛ اعدها اناا ع مال 
هم ب ْ ' به عن إِنفاق عيرهم ع فإن كانوا مُوسِرِينَ ملل أو كسب 
يسفنو به » فلا نفقة لهم ؛ لأنها كجبٌ على سَبيل المُواساة ع ” 'والمُوميرٌ مسقن عن 
المواساة؟ © . الفاق ؛ أن يكونٌ لِمَنْ جب عليه اة ما بلق عليهم ث 
فليس عليه شیءٌ ؛ لما رَوَى جايرٌ أن رو ل عي قال : « إا کان أحَدّكمْ فَقِيرًا » 
فلا رة ه » فان فض فَعَلَى عِيَا عياله لھ »فان کان فطل ؛ فَعَلَى قَرَابَتَهِ 0 : 


(۹) سورة البقرة ۲۳۳ . 

. سقط من : الأصل‎ )٠١( 

. ١١ ءاسنلاةروس)١١١‎ 

(۱۲) سورة الحج ۷۸ . 

19) ف الاأصل : ١‏ يستعينوك ) . 

. سقط من :ب . نقل نظر‎ )١5-1١4( 

)١(‏ أخرجه مسلم » فى : باب الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة » من كتاب الزّكاة . صحيح مسلم 
۲ ,» وأبو داود» فى : باب فى بيع المدبر» من كتاب العتاق . سنن ای داود كن . والنسانى: ف : باب ائ - 


VE 


وف لظ ٠:‏ ان5 يتفسيك ء تم من تغول ۲ 5 ,ديك سحي ٠‏ وززف أب 
أن لد جاء إلى النَبىّ عه » فقال : يا رسول الله » عندى ''دينارٌ . قال : 
) تَصدَّق به عَلَّى مسك با قال + عندى"" ار .قال + تلاق به لس 
وَلْدِكَ » . قال : عندى اخرٌ . قال .: ١‏ تَصَدَّق به عَلَى رَوْ جك و9 قال غد 

ار , ال :كملق يد على اويا ,قال * عبناي ار . قال : « أت 
ا ۷ .اھ و یا ا ؛ فلائجبُ على المُحتاج » كالرّكاة . 
الغالث » أن يكون المْفِقُ وارثا ؛ لقول الله تعالى : ل وَعَلَى لوار ث يفل ذْلِكَ 4 . 
ولأ بين المَُورئين قرابة ََعَضِى كَوْنَ الوارث أُحَقٌّ مال المَوْرُوثِ من سائر الناس » 
فى أن يحص بوجوب صيلته بالنُفقة دنهم فإن ل يكن وان عَم القراية جب 
عليه النمَقَة لذلك . وإن امتح الميواث مع جود القراية ٠‏ لم يحل من ثلاثة ة أقسام ؛ 

أحدها » أن يكون أَحَدُهما رَقِيقا ؛ فلا نفقة لأحدهما على صاحبه ؛ بغير حلاف" ؛ 
لاله لآ وا بيعبما ولا إرتء فاشبها '؟ الاجليسن + ولأ الد لا مال له جب عليه 
الفا قي لد وقد عل کہ طق پا عن کو خی . الفاق + یکین 
دِينُهما مختلفاء فلا نفقة لأحدهما على صاحبه . وذ كر القاضى ف عَمُودَى النّسّب روايتين ؛ 





> الصدقة أفضل »من كتاب الرّكاة» وف : باب بيع المدبر »من كتاب البيوع . المجتبى ٥۲/۰‏ ۲۹۷/۷۰ 35482 . 
والامام أحمد › فى : المسعدك 1ه" . 

)١١(‏ ف الأصل : « ابتدى 4غ 

(۱۷) انظر ما تقدم فى حاشية ٠١۰/٤‏ )5514 . 
)١18-١(‏ سقط من :ب . نقل نظر 

(1۹) ف | ١:‏ زوجتك » . 

) ف الأصل زيادة : ( به‎ ٠0١ 

. ۳۰۹/٤ : تقدم نخريجه › فى‎ )١١( 

(۲۲) سورة البقرة ۲۳۴۳ . 

(۲۳) سقط من : ب . 

. » فأشبه‎ ١ : ف الأصل »م‎ )۲٤( 


Yo 


۹/۸ ظ 


إحداهما » تحب التفقة مع اختلاف الدّين . وهو مذهبُ الشافعيٌ الأنه نفقةئجبُ مع 
اثْفاق الدّينِ » فتَجبٌ مع احتلافه » كتفقة الروجة والمْلوك” "© , ولاه يَعْتَ” على 
قريبه » فيَجبُ عليه الاثفاق عليه ٠‏ الو انم دِيئهما . ونا أنّها مُواساة على سَبيل البرٌ 
والصلَة فلم تب مع اختلاف الدّينٍ > كنفقة غير عَمُودَّى السب » ولأنّهما غير 
معوا رين ووی و ا جلو كان حَدها يا ' 
وتُفارق َمَقةَ الرفجات ؛ لأنّها ءوض يجب مع الإغسار » فلم ينافها الحتلاف الدين » 
كالصداق والأنجرة ' وكذلك تجبُ مع ال فيبما أو فى أحدها تلك / اة 
الْمَماليكِ » والعمْقُ عليه بطل بسائر 7" ذوى ار جم الحرم ' فإنّهم يَعْتَقَونَ مع 
الحتلاف الدّين * ولا نفقة لهم معه E ON‏ »فلا جب مع الحتلاف 
الدّين' ") > كأداء ر ته إليه ' وعَقله عنه ؛ وإرثه منه . الغالث » أن يون ايب 
مَحْجُويًا عن الميراث بِمّن هو اقرب منه » فير ؛ فإن كان الأهْرَبُ مُوميرًا » فالتٌفقة 
عليه إلا خی عل انرب يد > لل قوت أثلى يلياك عند < کی الى 
بالإثفاق » وإن كان الأقربُ مُعْسيرًا » وكان مَنْيُنْفِقُ عليه من عَمُودَى النَّسسَبٍ » وبجَبَثُ 
نه على المُوسر . وذكرٌ القاضى » ف أب مُعْسير جد مُوسر » أن التفقة على الجَذّ . 
وقال ERT‏ و ة لوس ة : الفقة على الحجدّة . وقد قال أحمد : لايذفع الركاة 


إلى ولد ابتته ؛ لقول التبى ع : ف إن الى غا 1" , فاد ا » وهو ابن 


ابتته » وإذا مُنِعَ من دفع الرّكاة إلِهم لقرابتهم »يجب أن تَلرَمَه نممتهم عند حاجتهم : 
وهذا مذهبٌ الشافعىٌ . وإن كان من غير عَمُودَي السب »لم تجب النفقة عليه إذا كان 


. » والمملوكة‎ ١: فب .م‎ )۲٠١( 
. ©» (51)ف الأصل :و حق‎ 
. ) نفقته‎ ١: 0؟؟)قاء ب »م‎ 
. ) ف الأصل : « سائر‎ )۲۸( 
. سقط من : ب . نقل نظر‎ )۲۹-۲۹( 
. 98/4 : تقدم تخريجه » فى‎ )۳۰( 


TY 








كرا , قال لای ع بام الطاب فى ابن فقي وأخ موسر د لأتتقةعليها لان 
الاب قا ايد لع كه والح لا تفقة عليه لدم رب » ولأ قرابته ضعيفة لا تَمْنَعُ 
شهادته له » فإذا لم يكن وإرنًا لم تبْ عليه التُفقة ٠‏ كذوى الرحيم حرج فى کل 
وارث » لولا الحَجبٌ » إذا كان من يحجبه مه مسرا وجهان ؛ أحدهما » لا تفقة عليه ؛ 
لأنّه ليس بوارث » أَشْبَّهَ الأجتَبىّ . والثانى » عليه التّمَقة ؛ لوْجُودٍ القرابة المقَتَضِية 
للإزث والإنفاق » والمانعٌ من الإزث لا يَمْتَعُ من الإنفاق ؛ لأنّه مُعْسيرٌ لا يُمْكِنُه 
الاثفاق » فَوْجُودُه بالنّسْبةِ إلى الاثفاق كعَدّمِه . 

فصل ماقو الأزحام الذين لا يرڻون بفرض ولا تَعْصِيب > فإن كانوا من غير 
عَمُودَى النّسّب » فلا تفقة عليهم . نَصّ عليه أحمدُ » فقال : الخالة والعَمَةَ لا تفقة 
عليهما . قال القاضى : لا تفقةً لهم رواية واحدة ؛ وذلك لأ قَرابتَهُم ضعيفة » وإنَّما 
بأخذون ماله عند عَدّم الوارثِ » فهم كسائر المسلمينَ فإن الما صرف إليهم إذا لم 
كن للميّتِ وارٹ وذلك الذى اذه بیت امال ولذلك يدم الد علوهم . اوقال أبو 
الطاب : رج فم رواية الى ۽ أن اة رمم عند عَدَم العَصّبات وذوى 
الفْروض ؛ لاهم ورون فى تلك الخال . قال ابن ألى موسبى : هذا يتَوّجَهُ على معنّى قوله › 
الأول هو المنصوصٌ عنه . فما عمو السب ؛ فذكر القاضى مايل على أنه يب 
الإنفاق عله » سّواءٌ كانوا من ذوی الأنحام » كألى "٣‏ الم وابن البنْتِ » أو من 
غيرهم » وسّواءٌ كانوامَحْحجُوبِينَ أو وارٍِينَ . وهذا مذهبٌُ الشافعىٌ ؛ وذلك لأ رايهم 
قرابة جزئية وبعضرية » ونمَمَضِى رَدَّ الشّهادة » وبَمْتَعُ جَرَيانَ الققصاص على الوالد بَِغْلٍ 
الوَلّد وإن سَمَل » فأَوْجَبّتٍ التّفقةَ على كل حال » كقرابة الأب الى 

فصل : ولا برط فى ووب تفقة الوالدينَ والمولُودِينَ نص الخلقةٍ » ولا نقصُ 
الأخكام » فى ظاهر المَذْهَّبٍ » وظاهر كلام الخرّقَىٌ ؛ فإنَّهأوْجَبَ نفقَتهم مُطْلمًا إذا 


. € ىم :( کاب‎ )۳١( 


YY 


۸و 


۱۹/۸ ظ 


كانوافقراء وله ما ُنفِقُ عليمم . وقال القاضى : لايُشْتَرَط ف الوالدين . وهل يشرط ذلك 
فى الوَلّدِ ؟ فكلامُ أحمد يقَتَضِى روايتين ؛ إحداهما » تلرّهُ”"" تفقَنّه ؛ لأنّهِ فقيرٌ . 
والشانية ‏ أنه" "إن كان يَكْتَسِبُ فينْفِقُ على كفسيه » ل رم نمه . وهذا القول ير جم إلى 
أن القذى لا تقر عل "كسب سا بی ای تفققه > روايةٌ رادا ع سق کان اق 
الأخكام » كالصّغيرٍ والمججنونٍ » أو ناقصّ الخلقة » كالرّمِن » وإنّما الرُوايتان فى مَن لا 
حرف له ممّن يَقَدِرٌ على الكَسْب بِبَدَنِه . وقال الشافعيٌ : يشرط تقصائه . إمّا من طريق 
الحكم » أو من طريق الخلْقَةٍ . وقال أبو حنيفة : ينم على اعلام حتى يبلغ » فإذابَلَ 


ور 


7 0 وى 5 e‏ 2 8 عد 18 اي 5 ۳ 
صححا » انقطعت تفقته » ولا تسققط تفقة الجارية حتى ترو ج . ونحوه قال مالك ) 


5 


إلاأنّه قال : ينفق على النساء حتى يروج » ويَدْل بهن الأزواج »ثم لاتفقة لَهَنَّ »وإن 


es E CF r‏ 200 2 0# 62 0 صاابل 
طلقنَ » ولو”” " طَلقنَ”" قبل البتاء بهن » فهُنّ على تَفَمَتِهِنّ . ولّنا » قول النبى عو 
لهند : « حُيذى ما يَكفِيكِ وَولَدكِ بالمَعرُوف » . لم يسن منهم بالِعا ولا صَحِيحَا ؛ 
ولاه والدّ أو ولد فقيرٌ » فامْتَحَقٌ التفقة على والده أو وَلّده العَنِنّ » کا لو كان رَمِنًا أو 
مكفوفا » فامًا الوالدٌ » فإن أبا حنيفة وافقنا على ووب نفقته صّحِيحًا إذا لم يكن ذا 
كسب » وللشافعىٌ فى ذلك قولان . ولنا أنّه / والِدٌ مُحتاحٌ » فأشبة الزّمِنّ . 

فصل : ومن كان له أبٌ من أهل الاثفاق » لم تجبٌُ نفمَمّه على يواه ؛ لأن الله تعالى 
. 4ك له يها الى ر 6 . 6 Tak‏ للها a E‏ 
قال و فإن ارضَعنَ لكم فا ثوهن اجورهن ٠‏ . وقال 0 وعلى المولودٍ له رزقهن 
o 2‏ ضَّ 71 ست كه صايل 0 و چ 2 e‏ و د 
وَكِسَوَتمُنَ 4 . وقال النَبِى ع لهند  :‏ حُيذى ما يَكفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَْرُوف » . 
فجعل التَّفَْةَ على أبيهم دُونَها . ولا حلاف ف هذا تَعْلَمُهِ » إلا أن لأصحاب الشافعئٌ » 
فيما إذا اجتَمَعَ للفقيرٍ أب وابن مُوسيرانٍ » وَجُهين ؛ أحدهما » أن التفقة على الاب 
وحده . والثانى » عليبما جميعًا ؛ لتساويهما فى القرب . ولنا » أن التفقة على الاب 
مُنْصوصٌ عليها » فيَجبٌ ابا ع النصّ » ورك ما عَدَاه . 


(۳۲) ف م : ( تلزمه » . 

(۳۲) سقط من :ام : 

(5؟) ف الاصل 2:٠‏ تزوج ). 
(5؟) فی ب : أو ) : 

(1؟) سقط . من : ب / 


بدن 


فصل : ويام الرَجُل | إعغفاف أبيه » إذا احتاج إلى النكاح . وهذا ظاهر مذهب 
ا . ولهم فى إِعُفاف الأب الصّحيح وجه اخرٌ »أنه لا يَجِبُ . ” "وقال أبو 
: ايارم ارج إعفاف ابيه » سواء وجَبَّت نفقتّه أو م جب ؛لأن ذلك من أعظم 
المَلَاذ » فلم جب للأب ٠‏ كالحلواء » ولأنّه أحدٌ لاون فلم جب" له ذل ٩۵‏ 
كالم . ولنا أن ذلك مخائذ غر انه له و با قد » فلم ايت له » كالتفقة ( 
لا ييه الَو لاا ق ١‏ وأنما بيه الما ولأ مالم إن" 
إغفافها إنّما هو تزریجها '" إذا طَلَبَتْ ذلك » وتحطيها كفوها » وحن نقول بوجوب 
ذلك عليه وهم يوافقوتنا فى ذلك . إذائَتَ هذا إن يَبُ إعفاف مَنْ َرَت نفَقَُه 
من الاباءوا الأجداد فإِن اجْتَمَعَ جَدَّانٍ »ول يمكن| ِلَّاإِعْمَاف أحدههما دم الأَكربٌ ١‏ 
الان يکود عذهامن جهة اولع مجهتلا لبعد ی جو الاب ون 
َعْدَ ؛ لاله عَصبة » والشرعٌ قد اعمَبَرَ جهّه فى الوريث والنَغصبيب » فكذلك ف الاثفاق 
والاستحقاق 
فصل : وإذا وَجَبٌ عليه إعفاف أبيه » فهو مُحَيْرٌ ‏ إن شاء رُوجَه حرة 
مَلْكه َم أو دقع له ما يعزو ج به حرو ری به أمة اوليس للآب التخيير عليه »إل 
أن الأب إذا عَيّنَ امرأة وعينَ الا أخحرى اقا اح دم تعيينُ الأب 3 
النكاخ ؛ والمونة دة ققدم قله کا لو عيب البنث كف وين الأب كذ ١‏ 
قد ي نها . /وإن امَلفافى الصّداق يلرم الابنَ الأككرٌ ؛ لأنّه| نَمايلرَهُ أقل ما 
تحص به الفا أ كوي د ان کچھ ار بک قار ی لا ب 
ولیس له أن يُروْجَه أمَةَ ؛ لأ فيه ضرا عليه » وهو إرْقافُ وله » والنّقْصُ فى اسْتمْتاعه . 


(۳۷-۳۷) سقط من : ب . نقل نظر . 

(۳۸) سقط من : ب . 

(۳۹-۳۹) فى ب »م :« فإنما إعفافها بتزويجها » . 
٤١ (‏ )فم :2 يقدم ) . 


ا 


۸و 


وإن يَضيىَ الأب بذلك ل جز » لن الضرر يَلْحَقٌ بغيره > وهو الوْلدٌ ؛ ولذلك لم يكن 
للمُومرٍ أن يتزوٌ ج أمة و اازو چە زوحة أو ملكةآمة ¿ ابه فق وتفقها .وم ایس 
الأب م یکن لول امستْجاعٌ ما دَفعَهِ إليه ا چ ان الوق 
حال وجوبه عليه فلم يَمْلِك امت رجاعَه E‏ ا ا 
الزوجة أو أغتق الام م یکن عليه" أن بر روه أو يُمَلْكدَغَايا ؛ لا فرت ذلك عل 
تفميه وات ماقا ع فيه زاف خا که لا متت له ل ذلك . 

فصل : قال أصحابنا : وعلى الأب إِعُفاف ابْنِه إذا كانت عليه نمه » وكان مُحتاجًا 
إلى إغفافه . وهو قول بعض أصحاب الشافعئٌ . وقال بعضهم : ليجب ذلك عليه . 
ولّنا اه من عَمَودَى نسَبه وله نه قله" إغدافه عند حاجته رل ؛ كأبيه ,. 
قال القاضى : وكذلك يجىءُ فى كل من رمه نه ؛ من أ وعم 'أوغيرهم ؛ 
ل أحمد قد ّف الد يلم أن يرجه إذا طَلّبَ ذلك »واا بی عليه وکل مامه 
إغفافه رنه فقة زوجي ؛ لأنّه لا يتَمَكَنُ من الإغفاف إلا بذلك . وقد رُوَىَ عن أحمد» 
أله لا يلرم الأب تفقة رَوْجة الابْن . وهذا محمول على أن الابِنَ كان يَجد نقَقَتها . 


۴ ۹ مسا قال : + لس أجبِرَ وَاِنُهُ على 
تفقته نفقته عَلَى قذر ميرائهم منهُ 1 

ظاهرٌ المذهب أن التفقةَ تجبُ على كل وار لمَوْرُوثه » إذا اجتمَعتِ الشروط التى 
قم ”ذكرنا 4 . وبه قال الحسن 1 ومجاهدٌ 1 والنحجى 4 وقعادة 4 والحسن 





, سقط من : الأصل‎ )4١١ 
FOS ف الأصل‎ )٤۲( 
. » فيلزمه‎ ١ : فى ب عم‎ )٤۳( 


. (44)ف الأصل > ب م : ( وعم ) . 


. ق ب : دا ذكرها)‎ )١-١١ 


ل 


(؟) ا E‏ ۶ ر ر ص از يي وا 8 i‏ كك 
ابن صالجح » وابن الى ليلى ؛ وأبو ثور . وحكى ابن المنذر » عن أ مد > فى الصبى 
المُرَضّع لا أب له" ولا جد » نفقئه وأجر رضاعه على الرجال دون النّساء . وكذلك رَوَى 
ا ا : ل وب يد لال ا E‏ 


EE 


< هاما .وقال ابن امير شعن مزل کر كه اينيج" 


على صَبى ؛ الرجال دون النّساء” . ولأنّها مُواساة ومَعُونة تَخْتَص القرابة » فاخت صت 
البيا السات ۽ کل ١‏ وقال اسساب الراب : جب التفقةٌ على كلل ذى 00 
مَحَرّم » ولا تجبٌ على غيرهم ؛ لقول الله تعالى : ف[ واوو الأرحام بهم | ولى بض 
فى کتاب آله a‏ 1#" . وقال مالك » والشافعى » وابن المنذر : لاتفقة إلاعلى المَولُوِينَ 
والوالدينَ ؛ لأن الب عه “قال لرجل” سأله ؛ ی داز ؟ قال : « الفقة عَلَى 
ساق 4 :قال #عتدى اکر ؟ قال ٩:‏ نْفِقهُ على ولد "2 .قال : عندى اکر ؟ 


قال :و افق على أفلك بك" ا و ر قال : و الفقة عَلَى 


98 
خَاوْمَكٌ + . قال ? عن اکر ©" , قال : لک يد لد . ولم يأمره 


(۲) سقط من : الأصل . 

(۳) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب من قال: الرضاع على الرجال دون النساء » من كتاب الطلاق . المصنف 
هع ؟ 8904 .ابن جرير وق 2 تقس سورة البقرة ‏ الاد ۲۳٣‏ عقر الط ۴ > مج 

عق ال وموس + : وعند الق وميد ء أله غير خصيةاضين . 

. أخرجه البييقى » فى : باب ما جاء فى قول الله عز وجل : ف وعلى الوارث مشل ذلك #ه » من كتاب النفقات‎ )٥( 
وسعيد بن منصور » فى : باب الغلام بين الأبوين أمبما أحق به » من كتاب الطلاق . السنن‎ . ٤۷۸/۷ السئن الكبرى‎ 
TT 

(5-5")فىاءب عم ١:‏ بالعصبات-» . 

(۷) سورة الأنفال ۷١‏ . 

(8-8) سقط من :م . 

(9) قم : ١‏ اهلك ») . 

. » حبادمك‎ ١: ف م‎ )٠١( 

. ف م زيادة : ؤ به ع‎ )١١١ 

(۱۲) تقدم تخريجه » فى : ۳۰۹/٤‏ . 


۳A۱ 


۸ظ 


۸و 


بإفاقه على غير هؤلاء » ولان الشرعَ إنّما ر ب وکین وَالمَولُودِينَ » ومّن سيواهم 
لايَلحَقُ بهم فى الواَة وأحكابها فلا صرح قياس عليهم . ولنا قول الله تعالى : 
۶ وغل الو د له ررْقهُنٌ و بست امروف 4 . تم قال 0 وَعَلَى الوارث 
مل ذْلِكَ * . فاوْجَبَ جَبَ على الأب تفقة الرّضاع ثم عَطَف الوارث عليه افاوجَبَ عل 
الوارث مل اجب على الود . وروی أن رجلا سال النَبِى عو قال : مَنْ أب ؟ 
aK : 7 7‏ 2 ورا ۶ھ - 
قال ) مَك وَأبَاكَ » ولك واكاك ( . وف لفظ :) الا » خقا 
واا + و راوص » . رؤاه أبو دا . وهلا كص ؛ ؛ لذن" الب عله انر 
i‏ ا 1 1 2 
الصلة والبرٌ » والتّفقة من الصَلة , جَعَلها حقاواجبًا » وما احْمجٌ بهأبو حنيفة حجَة عليه 
فإن اللفظ عام فی كل ذى ر حي یکرت عليه“ "ل عیاو ار جم المَحْرّم » 
وقد الْحقصتٌُ الوارث ف ارب فخذلك ل الا تفاق . وأما > تحبر أصحابٍ الشافعئ ٤‏ 
فقطرية فى عَيْنَ › يِل أله یکن له خير من أ با الفاق علي وهذا م يذكر الول 
وداد وواد الأولاد . وقوهم : لايَصِحٌ القِياسٌ . ة قلنا : إِنّما أشنا بالنَص 3 إِنّهم قد 
المقرا أولادَ الألاد بالأولاد 4 مع التفاوت» فبَطَلَ ما قالوه إذائبَتَ هذا 7 خط كين 
بالوارث بفرض أو تَعْصِيب » لعُمُوم الآية 0 يتَناوّل ذوى الأرحام » على ما مَضَى 
یاه » فإن کان اثنان يرث / ادها الا رولا يرنه لخر “لجل ناروت 
وابنة أيه » والمرأة مع ابنة بها وابْن” "بها فالتفقة على الوارث دون المَورُوث .ص 


. ¢ قياسهم‎ ١ : ف الأصل‎ )١۳( 
سقط من :۰۱ب و م.‎ )١5( 
. فى : باب فی بر الوالدين امن كناب الآدب , سنن ألى داود‎ )١5( 
کا أخرجه النساق » فى : باب أيتهما اليد العليا » من كتاب الركاة . الجتبى 41/6 . والامام أحمد » فى : المسند‎ 
١ ها وو يبيام‎ TEE ايم‎ 
. ١ : سقط من‎ )١59 
. » ف الاصل : و على‎ )۱۷( 
) فيمن عداذا‎ ٠: فا )»ب »م‎ )۱۸-۱۸( 
. سقط من : الأصل‎ )١15( 


TAY 


عليه هد ۰ ف روا ابن زا خقال ع يلال جل تفقة بت عه "© بولا باه ا 
٤ه‏ ا ۳ ES ls‏ م إل ا و 
بنت أحته . وذكرٌ أصحابنا رواية ألنحرّى , لا تحب التّفقة على الوارث ههنا ؛ لقول 
أحماق : اة وا دالة لا تة ا .إلا آن القاضى قال : هذه الروآية عسولة عل القمةمن 
5 ت 2 3 E‏ £ ل عت 2 2 2 فر 
الام » فإنّهة' “لا يرثها ؛ لكونه ابنَ أخيها من مها . وقد ذكر الخِرقى »أن على الرجل 
تفقة مُعْتَقه ؛ لاله وارثه . ومعلومٌ أن المُْمَقَ لا يرث مُعْتقَه » ولا تَلرَمُهِ نفقثُه . فعلى هذا , 
ا 2 Tr‏ و ا 2 ف 2 قاع 5-5 ا و 
وهذا هو الصَّحِيحٌ إن شاء الله تعالى ؛ لقول الله تعالى : 9 وَعَلَى آلوارث مل 
ذلك . وکل واحيد من هؤلاء وارث . 


بن قن 


غ0 ص 8ع ار اس #24 ر رك ر إل اق ال عراس 
٤4‏ _ مسالة ؛قال :( فإن كان للصبى أم وَجَد , فعلى الام ثلث الثفقة › 
وَعَلَى الْجَدٌ ثلا التَقَقَه ) 


وجملته أنه إذا لم يكَنْ للصبىٌ أب فالتَقَة على وارثه . فإن كان له وارثانِ » فالتفقة 
عليهماعلى قَدْرِإرْئْهما منه » وإن كانواثلاثة أو أكثرٌ » فالتٌفقة بيهم على قَدْرِإرْئْهم منه ؛ 
فإذا كان له آم وجَدّ » فعلى الأمٌ اثلث والباق على الجَدٌّ ؛ لأنّهمايَئانِه كذلك . وببذاقال 
أبو حنيفة . وقال الشافعىٌ : اة كلها على الْجَدّ ؛ لأنّهِيَنْمَردُ بالتغصيب » فأشبة 
الأب . وقد ذكرنا رواية أخرى عن أحمد ,أن اة عل السات خامة . ولنا ا 
لله تعاللى  :‏ وَعَلَّى الْوَارتِ مل ذلك 204 . والأمُ وار » فكان عليها بالنَصّ » ولاه 


ع @ چ 


ف وراك : هت ت ا 2 e‏ 
مَعْنّى سق بِالنّسّب » فلم يَحْعَصّ به الجَدٌ دُونَ الام » كالوارثة . 


(۲۰- ۲۰) ف م :( عمته ) . 
)۲۱١(‏ ف ب :«فاإنبها » . 


)01 سورة البقرة ۲۳۳ . 


TAT 


۸ ۱ظ 


فصل وإنامشمع ابن وشت فالتّفقة بيهما أثلانًا » كالميراث . وقال أبو حنيفة : 
التفقة عليهما سَواءٌ لأنّهِماسُواءف القرب۔وإن كانت ف اشع الا مالسد 5 
يال عل لابن . وإن كانت بنك وان ابن » فالفقة بينهما نصفان7) ميا أبو 

حنيفة : الفقة على لنْتِ ؛ لأنّها أَقرَبُ ٠‏ . وقال الشافعى فى هذه المسائل الثلاث : النفقة 
عل الايد لآل العقصبة . وإن كاك ا وك + فا ينما ابا ؛ لأهما يانه 
كذلك . وبه قال / أبو حنيفة . وقال الشافعىٌ : التّفقة على البْت ؛ لأنّها تكون عَصبة 
مع یا إوأن 4 وابنُ بْب » فالثفقة على البنت وال اتساب 
الشافعىٌ ف أَحَد الوجُهين وار ايدج Si‏ . ولنا ؛قول سال : 
« وَعَلَى لوار 3 ل ذلك 4 . وا رنب التّفقة على الارث » فيجبٌ أن مرب فى 
اليقدار علية .راثيا عل این قيمع ليل" لس » فاته ليس بِعَصَبة 


) وارٹ » فلا معنى لإيجابها عليه دون البنتٍ الوارثة : 


٥‏ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ كَانث جَدَّةَ وأنحا . فعَلَى الْجَدَّةِ سد الَفقَة 
سسب 5 ا حساب التفقات ( 

ا ب التفقات” ' على تيب لیات فكما أن لجو يبا سدس 
الميراث قلا د" ال وا أن الباقيَّ للأخ » فكذلك الباق من النفقة عليه . 
وعتد مَنْ لايَرَى التفقة على غير عَمُودَي النّسسَبِ بجعا ادف کیا اک . وهذا 
صل قد سبق الكلام فيه إن جح بدت وات أو بنث وح واي e‏ 
ا س أو أأخث وام + أن يشت وشت ابن أو نحت لأبويْن وات لأب أو 


(۲) فی م :( كان » . 

(۳) ف م : ١‏ نصفين » . 
)٤(‏ سقط من : الأصل . 
(ه) ف | »م ١:‏ بخلاف » . 
)١1(‏ ف ا : « النفقة ». 


TAS 








ثلاث أخوات مُفترقات”" » فالتفقة بينهم على قذر الميراث فى ذلك » سواءٌ كان ف المسألة 
ر د £ 0 ST‏ و r‏ 1 7 5 ملل عي شي 2 
رد أو عَول أو لم يكن . وعلى هذا خيب ما أئاك من المسائل”") . وإناجتمع ام ام وام 
أب » فهما سواءً فى النفقة ؛ لاستوائهما ف الميراث . 

ee .‏ #س صم م( 82 E ٠‏ و ,ع 3 7 RS‏ عند 

فصل : فان اجتمع ابوا ام » فالنفقة على ام الام ؛ لانها الوارثة . وإن اجتمسع 
ام 0 6 وو رع ثم و 5 5 BNN av:‏ 2ح 
ابوا“ أب » فعلى أم الاب السدس » والباق على الجد . وإن اجتمع جد واخ ؛ فهما 
بن ادقع 1 o‏ خا عي د دل حا e‏ 5 ولق 4# e‏ 
سواء . وإن اجتمعت ام واخ وجد ؛ فالنفقة بينم أثلاثا . وقال الشافعى : النفقة على 
2 : 9 ٍ 26 20 7 2# الى 57 
الجَدّ فى هذه المسائل كلها » إلا المسالة الاولى » فالتفقة عليهما بالسوية . وقد مَضَى 

و £ د 2 

الكلام على أصل هذا فيما تقذمٌ ؛ 

فصل :فان كان فى مّن عليه التّمفقة حنكى مُشْكل » فالتّفقة عليه بقدر ميراثه »فان 
الْكَشّف بعد ذلك حاله » فبان أنه أف أكثرٌ من الواجب عليه » ربجم بالزيادة على 
7 1 5 سے چ E‏ 4 له 
شريكه فى الاثفاق » وإن بان أنه انمق أقل , رَجَعَ عليه » فلو كان للرجل ابن وولدٌ 
ځنگی » عليهما نفقتُه » فأنْفقَا عليه » ثم بان أن الحُتْتى / ابن » رَجَمَْ عليه أخوه 

0ء ات 0 £ ER‏ اد >5 8 

بالزيادة » وإن بان بنتا » رجعت على أخيها بفضل ثفقتها ؛ لان من له الفضل ادى ما لا 
يجب عليه أداوه » مُعْمَقَدًا ُوه » فإذا تبيّنَ خلافه » رَجَع بذلك » کا لو ادى ما 
يَعتَقدُه ديا ” فبَان خلافه'' . 

فصل : فن كان له قرَابتانٍ مُوسِرَاتٍ » وأَحَدُهُما مَحجوبٌ عن ميراثه بفقيرٍ”" , 
٩ ۰‏ روو بير ضا ت 7 2m MEE‏ و 


(۲) ف الأصل »م  :‏ متفرقات 4 . 

(۳) فى ب ۰م ٠:‏ مسائل ؛ . 

. » ف | »ب »م :2 أبو‎ )٤( 

E ge 

(5-5) ف م ١:‏ فابان جخلافه » . 

(0) فى ب : ١‏ نفقة » خطأ . وفى م ٠:‏ فقير » . 


) 75/١١ المغنى‎ ( Ao 


و٨‎ 


4 اظ 


التْفقةَ عنه » وإن كان من غير هما › فلا تفقة عليه . فعلى هذا » إذا كان له أَبَوانِ ود 
والأَبُمُعْسِيرٌ » كان الأبُ كالمَعْدُوم » فيكون على الام ثلث التّفقَةٍ » والباق على الجَد . 
وإن كان معهم رَوْجة » فكذلك . وإن فلن : لا تققةَ على الْمَحجُوبٍ . فليس على الام 
ههنا إلا ربع افق » ولاشىء على الْجَدٌ . وإن كان أبَوانِ وأتحوان جد » والأبُ مُعْسيرٌ » 
فلا شىءَ على الأحَوَيْن ؛ لأنّهما مَخْجُوبانِ » وليسا من عَمُودَي السب » ويكون على 
الم الث » والباق على الببجدٌ » كالول يكن أحَدٌ غيرهما . ويَحْكَمِل أَنْ لايَجبٌ على الأ 
إلا سدس ؛ لأنّه لو كان الأبُ مَعْدُومًا »لم كرت إلا المّدسّ . وإن قلنا : إن كل 
جرت لا علي . فايس عل الام إلا لدي لاشو عل غا .وإ فیک 
فى المسألة جد » فالتفقة كلها على الام . على القَوْلِ الأول . وعلى الثانى » ليس عليه إل 
سدس وة قا :إن عل الجر بالفتسير اللفقة ٠‏ وة كان عن غير مودي 
السب . فعلى الام السسّدسسٌ » والباق على الج والأسحوين ادنا » کا ٹون ذا كان الأب 
مَعْدومًا . وإن كان بعضٌ مَنْ عليه النمَقَةَ غائبًا » وله مال حاضرٌ » أَنْقَقَ الحاكم منه 
حصت » وإن لم يُوجَدْ له مال حاضرٌ » فأمْكّن الحاكمٌ الاقیراضٌ عليه » اقتَرَضَ » فإذا 
قم » فعليه رفوه . 

فصل : ومَنْ لم يَفضل عن قوتّه إلا فة شَخْص » وله امرأة» فالتّفقة لها دُونَ 
الأقارب ؛ لقَوْلٍ الى عه » فى حديث جابر : « إِذَا كان أَحَدٌكم فَقِيرًا » يبدا 
سة ن کان قضل فَعَلَى عِيَاله 0 فان کان" فضل فَعَلَى قَرَابَته ان" 
ف تفقةٌ اقرب مُواساةً » رة المرأة كج عل سبيل المعَاوضة » فقث عل جرد 
المواساة » ولذلك وَجَمَتٌ مع يُسَارهما و إغسارها 1 / وننفقة الق يب بخلاف ذلك ولال 


(-8) سقط من ق < 
(9) فا »م زيادة EEE‏ 
)٠١(‏ تقدم نخريجه » فى صفحة ۳۷٤‏ . 


۳A٦ 


تفقة الرّوجة تجبُ لحاجته » فقَدّمَتْ على تفقةٍ القَرِيبٍ0' » كنفقة تفسيه » ثم من" ° 
بعيدها("" تفقة الرقِيِقٍ ؛ لأنها تجبُ مع اليسار والإغسار » فَقَدَّمَتْ على مجر 
المُوَاساةٍ » ثم من بع ذلك الأقرَبُ فالأقرَبُ . فإن اجْتَمَعٌ أب وجَدٌ I.‏ 
ابن » قدّمَ الأبُ على البجَدٌ » والابِنُ على ايه . وقال أصحابٌ الشافعىٌ » فى أَحَيد 
الوجهين : يَسْعَوى الأب والمجدٌ » والابن وابنه ؛ لتساوههم فى الولادة والشغصريب . ولّنا » 
أن الأب والابنّ اقرب وأحَقٌ بميراثه » فكان أَحَقٌ » كالب مع الأخ . وان اجتمعَ ابن 
جذ » أو أب وابنْ ابن » احْتَمَل وَجهِيْن ؛ أحدهما » تقديم الاين والأب ؛ لأنّهما 
ََرَبُ » فإنّهما يياه بغير واسطة » ولا سقط إرنْهما بحا » والبجد وان الاببن 
بخلافهما » وحمل النّسْوية بينهما ؛ لأنهما*" سواءٌ فى الارْثْ والتّحْصِيب والولادة . 
وإن اجتمّع جد وابنُ ابن » فهما سواءٌ ؛ لتساويهما ف القَرْبٍ والارْثِ والولادة 
والتعْصِيبٍ . وحمل فيهما ما كمل فى الأب والابْنٍ » على ما سنذكره . 

فصل : وإن اجتمع أب وابن »فقال القاضى :إن كان الاب '2صغيرًا » أو مجنونًا › 
دم ؛ لأَنْتمَقَنَه وجَبَتُ بِالنّصّ » مع أنه عاجرٌ عن الكَسْبٍ »والأبُ قد يَقَدِرٌ عليه »وإن 
کان الاي كينا رالات 0021 ع فهو کی ؛ لن يق أكذء اجه اشد , 
ْمل تقد الابن ؛ لان تفققه وت بال . وإن” ' كانا صّحِيحَين فريس 
ففهما فلائة اوج٤‏ دسا :اشر با ؛ لتساويهما فى القزبء وما يل 


. » القرابة‎ ١: فى م‎ )١١( 
الأصل‎ ١ سقط من‎ )۱۲( 
. بعدهما ع‎ ١: فا‎ )۱۳( 
. ٠ وأبن‎ ٠: مىف)١5(‎ 

. لأنبا‎ ١: ىم‎ )١١5( 

.» ابن‎ ٠: ف م‎ )١( 
.» زمنا‎ ١:١ىقف)١(‎ 
» ف الأصل : ه وإذا‎ )14( 


TAY 


۸و 


مرتيتهما . والگافی » قدیم م الابن ؛ لوجو ب نفقته بالنص : والقالت. > با ١‏ 
لاکد حرمته . وإن اجتمع أبوان »> ففيبما الوجوه الثلاثة ؛ أحدها » النّسْويَة؛ لما 
ذكرنا . والثافى ‏ تقد ديم الم ؛ لها أحق بلي » وها قضييلة الملل والرضاع وار 

ونيادة لفق » وى أف وعجر . واكاك تقديم الأ » لفضيآيه » والفراده 
بالولاية على وده » واسنتحقاق الأْحذ من ماله » وإضافة النبى عة الول وماله إليه 
قله : 9 أنت ومالك لأبيكَ 0 اول اى . وإن ممع جد وځ احمل 
النَسّوية بینہما ؛ لامتوائهما فى اسنتخقاق ميراثه » والصحِيحٌ أن الج أحَقٌ ؛ لأن .له مزية 
الولادة والأبوَةٍ » ولأ ابنّ ابنه يرنه وات ابن رث الأ وات أ ٠‏ ومیراٹ الاب 
كد » فالتفقة الواجبة به تكون كد . وإن كان مَكانٌ الأخ | بن أخ أو عَم » فالْجد اوْلَى 
یکل عا ' 

فصل : والواجبٌ ف نَقَقةٍ القريب قَذْرٌ الكمَاية من الخُبْزٍ والأذْم والكُسْوَةٍ » بِقَدْرِ 

العادة » على ما ذكرّناه فى الرّوْجة » لأنّها وجَبّتُ للحاجة » فَتقَدّرَتُ با تنْدَفْعُ به 
الاچ ٠‏ وقد قال التبى عة لهند :) ذى ما كفيك وَوَلَدَكِ بالمَعرُوف 0 
فقدّرٌ نفقتها ونفقة وَلْدها بالكفاية . فإن اتاج إلى .حادم فعليه إلحدامه > کا قلا فى 
الزوجة ؛ لأن ذلك من كما كفايته . 


4۹ 3 جح مسألة ؛ قال 1 وَعَلَى الْمُعْتق تفقة مُعَْقِهِ مُعَْقِهِ , إِذَا كان فَقِيرًا ؛ لأنّه 
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وارثه ) 


:5 6 ا 9 ۾ ا وهر م 
علايي عل لثمل الى طلم ' وأن النفقة تحب على الوارث > والمعتق وارث 
مه ee‏ سي وو ار يق ملم یا 


(۱۹) تقدم تخريجه »ف : ۳۰۹/٤‏ . 
(۲۰) تقدم تخرججه فى صفحة ۳٤۸‏ . 


AA 


ونا » قول الله تعالمى : لإ وَعَلّى آلوارث يفل ذلك 24 . وقال الى عونل : « امل 
وباك e‏ 1 ااك انی لاك قا ونيا وا 
و ° .ولاه ر نه بالتصِيب » فکانت عليه نفمَنّه كالب . ويُشتَرَط فى ووب 
الإثفاق 9 ال انر فى غيرة : 

فصل : فإن مات ولاه » فالتّفقة على الوارث من عَصّباتَه » على ما بين فى باب 
الول يقب على الد تق أولاو يرق إذا كان له علمهم ولا ؛ لاله عَصْبْتُهم 
معتقته إذا كان أبوهم عَبّدّا كذلك » فإن أخيق أبُوهم فالْجر 
الولاء إلى معتقه صار ولاوهم! “لمُعْتق أبههم » ونفقمّهم عليه » إذا كَمَلَتِ الشروط : 
ولیس على ایق تفغ مُه إن" كان فقيرًا ؛ لاله لا يرنه فإن كان کل واح منهما 


ووارٹهہ وعليه 32لا 


موی صاحيه » مثل أن يَْق لحي عبدًا » ثم يَسِْى العبد مده فيه قل کا 


واحد منيما لفغة الأ 4 لاله نه 5 


۶ لت 5 ع عاد داس 2 0 سر ت 
۷ - مسالة ؛ قال: ( وَإِذَا رُوّجَتٍ الامَةء لَزِمَ ؤَوْجَهَا أو سيّده» إن/ كان 
مَملوكا 10 نفقتها ( 
و و د 4 0 2 ت قر لق #4 قوس ۳ ل 
وجملته أن رَو ج الأمَةِ لا یلو من أن یکون حرا أو عَبْدَا » أو بعضه حرا" وبعضه 
بدا » فإن كان حرا » فنَقعُها عليه » للنْصّ » وماق أهل العلم على وُجُوبٍ تفقة 


. 777 سورة البقرة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه » فى صفحة ۳۸۲ . 
(۳) تقدم فى : 718/9 وما بعدها . 
)٤(‏ ف | ٤ب‏ )م ١:‏ معتقه 4 . 
(° )فى م :5 واژه › . 

(1) ق م ٠:‏ المعتق » . 

(۷) ف م : ١‏ إذا ) 
(١)قاءم؛إماغ؛.‏ 
(؟)لقأاءس »م :و حرة. 

(۳) فا ۽ ب وم :عبد 6 . 


۳۸۹ 


۱۹/۸ ظ 


الزؤجاتِ على أزواجهن البالغِينَ والأمَة داخلة فى حُمُومهِنٌ » ولأنّها زوْجة مُمَكنَة من 
تفسيها ٠‏ فَوَجَبَ على رَوْجها متها > كالخرّةٍ » وإن كان رَوْجھا مَمْلوَكا ٠‏ فالتّفقة 
ناج لقعم لذلا . قال ابن المثذر : أْجْمَعَ كل مَنْ أمظ عنه من أهل العلم 5 
على أن على اليد ثفقة رجه . هذا قول الب ٠‏ لش » رالشاق : وه کال 
أصحابُ الي إذا يَأ بين .متك عو مالک قال ؛ لی غاليد تي :کک 
نة مُواساة » وليس هو من أُهْلِها » ولذلك لا تحب عليه نفقة أقاربه » ولا رٌكاة ماله . 
ونا » انها عض واجبٌ ف النّكاح » فَوَجَبَتْ على العيد » كالمَهْرٍ » والدليل على انها 
عِوَضّ » أنّها تجبُ فى مُقَابلة التَمْكينٍ ولهذا سقط عن الجر قرات التمْكِينِ ارق 
نفقة الأقارب . إذا ثبت وجُوبها على العبيد فإنّها لزم يده ؛ لأنّ المسمّد أن“ فى 
التكاح المُفْضى إلى إتجابها . وقال ابن ألى موسى : فيه رواية ار ء أنّها تحب فى 
كسب العبد . وهو قول أصحاب الشافعيٌ ؛ لأنّه نکن إيجابها فى ذمّعه » ولا 
قبت :ولا م سراد » ولا إسقاطها » فلم يب إلا أن تعلق بكَسْبه وال القاضى. : 
تلق فيه لأ الوَطءَ فى النكاج بمنزلة الجداية ء وش جتان تة العيد تعلق بر رقيّته "1 ع 
یبا ع فيها وأو قدي اله . وهذا قول أصحاب الرَأي . ولنا أنهي أن الد فيه 5 
فَرم ذْمّتَه » كالذى استداته و كيله . وقولهم : إِنّهِ فى مُمَابلة الوطء . غيرٌ صحيج ؛ فإلّه 
يجب من غير وَطءِ > وجب للرتقاء » والحائض » والْنْفْساءِ » ورَؤْجة المَجَبُوبٍ 
والصغيرٍ » ونايب بالتّمْكِينٍ » وليس ذلك بجناية ولا قائي مَقامها . وقول مَنْقال :نه 
تَعَذْرَ إيجابه فى ذِمَة السيّد. غير صحيح ؛ فإنّه لا مانِعّ من إيجابه » وقد ذكرنا وجود 
مضي » فلا مَعْنَى لدَعْوَى التَعَذّرِ : 


(*) فى ب : و يحفظ » . 

(5) فى م زيادة : و له ٩‏ . 

BERS aS 

(۷-۷) سقط من : ب . نقل نظر . 
(8) فى ب ١:‏ فيلزم » . 


۳۹۰ 


4 - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كائث أُمَةَ تأوى باللّيل عند الزّوْج » وبالنّهَارٍ 
عند الْمَوْلَى » ألفق كل وَاحِد مِنْهُمَا مُدّةَ مُقَامِهَا / عِنْدَهُ ) 
هذه المسألة قد تَقَدَمَثُ”'2 » وذ كنا أن التَمَقةَ فى مُقَابلةِ التَمْكِين » وقد و جد منها فى 

ىم ا ا ا 8 © عي 0 
الليل ٠‏ فقجب عل الزوج النفقة فيه الباق متبط على اسل ويحكلم انها ماو 
تجبٌ لها نفقة على غيره فى هذا الزمن فيكون على هذاعلى كل واحد منهما نصف التفقة . 
وهذا أحدُ قولي الشافعئ . وقال فى الا تحر : لا تفقة لا على الرّو يح ؛ لأنها م تمك من 
تفسيها فى جميع الزَّمانِ » فلم يجب لا شىءٌ من النفقة كالحُرٌةإذابَدَلَتْ فسّها فى أحد 
الزُمائيْن دون الاتحر . ونا أنه جد التّمْكِينُ الواجبٌ بق النكاج اس ةا 3 
HEE‏ وت 
النفقة > كالحرة إذا مکٹ من تفسيها فى غير أوقاتٍ الال ات الفروضات « 
والصوم الواجب والح المفروض . وفارّق الحرّة | إذا امْتَتَعَتُ فى أحَد الزمانين فانّها 
ف لل الواجت فشكن ناسِرًا ا ونه ليست فاد بللا خا : 


۹س - مسألة ا مد ah:‏ لم تلرمْه نقَقة وَلَدهِ » حرا کان أو 


يعنى الأمَة ليس على رَؤْجها فة ”وده منها'» ا کن ع لأن ولد الأمهعية 
لسَيّدها » فإن الول يبع امه فى الرق والحريّة » فتكون نهم على سَيّدهم دون أبيهم » 
فن العَْدَ أتحصٌ بسيّده من أبيه » ولذلك لا ولاية بيه وبين أبيه » ولا ميرت » ولا إنفاق » 
وکل ذلك للسَيّد » وقد روِيّتٌ عن ألى عبد الله » رجه الله روایة أثرَى "© » أن ولد 


. 0۸/۹: ف‎ )١( 

(۲) فی | »م ٠:‏ استحقت » . 
(۳) فى الأصل » ب :« أمكنت » . 
(۱- ۱) فا ١:‏ ولدهامنه » . 
(۲-۲) سقط من ٠:‏ . 


Ê 


۱۹/۸ 


4 ظ 


العرَيىٌ يكون حرا » وعلى أبيه داو . فعلّى هذا تکون نفَمَمُّهِم عليه . ولو اتی الول 
مده » أو عَلْق عمْقه بولاده » أو ترو ج امه على نها حُرَةٌ » فده منها أحرارٌ » وعلى 
أيهم نفمَتُهِم فى هذه المواضيع كلها » إذا كان حُرًا » وتَحَمَقَتٌ فيه شرائط الاثفاق . 

فصل : وإذا“ صلق الأمَةَ طَلاقًا ربعي + فلها التّفقَة ف المدة ؛ لها زوحة . وإن 
أبائَها وهى حائل » فلا نفقة ها ؛ لأنّها لو كانت حُرّةَ »لم يكن ها نفقة » فالأمة أولَى » 
وإن كانت حاملًا » فلها اة ؛ لقوله تعالى  :‏ وَإِن کن اوت حمل فائفقواعَليْهِنٌَ 
ّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ 4 . نْصّ على هذا أحمدٌُ . وبه قال إمحاقٌ . وقد رُوِيَثُ0') عن 
ألى عبد الله » رمه الله » فى نفقة الحامل9؟ » / هل هى للحَمْل أو للحامل بسَبّبه ؟ 
روايتان ؛ إخداهما » هى للحَمْل . فعلّى هذا لا جب للمَمْلوَكَة الحامل البائن تفقة ؛ لأ 
الْحَمْلَ مَمْلوك لسيّدها » فنفَقيُه عليه . وللشافعيٌ فى هذا قَوْلانَ » كالروايئين . 

فصل : وإن َل العبْدُ روه الحامل طلقا بايا » انى على ووب التّفقةٍ » على 
الرُوايتيّن ف التّفقة » هل هى للحَمْل أو للحامل ؟فإن قَلنا : هى للحَمْل . فلا فق 
العَبْدِ . وبه قال ماللكٌ . ورُوَىَ ذلك عن الشعبئٌ ؛ لاله لا تجبٌ عليه نفقة ولّده . وإن 
قلنا : هى للحامل بِسَبّبه . وِبَبَتْ ها النفقة . وهذا قول الأوْرّاعىٌ ؛ لأن الله تعالى قال : 
« ون كن اوت حَمْل فَئْفقُوا عليهِنَ حَنّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 . ولأنها حال » 
١ LES‏ ال EOE‏ 

فصل : والمُعْتَقٌ بعضّهء عليه من تفقة امه در ما فيه من الحُربةء وباقدها على 
سَيْدهء أو فى ضيه » أو فى رَقبّته» على ما ذكرنا فى العَبْد. والقَدْرٌ الذى يجب عليه 


و 
- 


ا يك فيه عا إن کان کی قضقة الپ وان کان ففقة 


(۳) فى ب ءم ١:‏ بلادة ». 

(5 ) فى ب ٠:‏ وإك ؛. 

(5) سورة الطلاق 1 5 

. © ف م : 9 روى‎ )٦( 

(۷) جاء فى م هنا ٠:‏ روايتان » . وهى الآتية . 
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المعسرينَء والباق تحبُ فيه نفقة المُعسيرينَ ؛ لأن التّفقة مما يعض » وما يعبعُضُ 
بعضناه فى حَقٌ المُعْقّق بعضّه كالمراث والدّياتِ » ومالا يعض » فهو فيه كالعَيْدٍ » 
ولان الحرية إما شط فيه »أو سب له » ول يَكمُل . وهذا انيار المُرَنىٌ . وقال 
الشافعيٌ : كمه حكم القن فى لجيج »| إلحاقا لأَحَدِ الحُكَمَين بالآتحر 0 ائه 
يَملِكُ ب فص ال سلاا وا يوت عه يكم بالاللساء ويجب فيه نصف دِية 
الحو > فوَجَبَ أن تعض نفقئه اللباس فاك ااب اداس فاا فة 
أقاربه لَه من مدره ميرائه ؛ لأ التفقة لت عل انات ,وتا“ 
تليق كينا ١‏ لآلا ا ا وعند الشافعت لا م شیع 1 لأن كمه سک 
العْبيد . وقد سبق الكلامُ فى هذا . 
۰ 5 مسألة ؛ قال : ( ولي س على الْعَبْد تَققَة َقَقَةُ:'' وَلَّده خُرّةٌ كانت الرَّوْجَةَ 

أم إذا كانت زوجة المي * حر ااا ١ء‏ لأن الود يغب الام فى الوق والحرية 
وليس على العبد نفقة نفقة أقاربه الأخرار الان تفه تجبّعل سَبيل ا ليس 
هو ن اهلها EEA.‏ فولَدُها عَبِيدٌ لسيّدها ؛ لأنّهم يَتُبعغونها » 
فتكون نفقَتُّهم على سَيّدهم . 

فصل : وَحُكْمُ المُكائب » ف تفقة الروْجاتٍ والألاد والأقارب » حكم العَيْد 
القن ؛ لاله عبد ما بَقَىَ عليه دِرْهَمٌ »إلا أله ذا كانت له رّوجة افق عليها من كسبه ۽ لذن 
َة ارُوجةٍ واجبة بحكم المُعاوّضة مع السار والإغسارٍ » ولذلك وَجَبّتْ على لَب » 


(8) سقطت الواو من چا م 

۰ فام‎ ١٠: ف م‎ )٩( 

)١١-١(‏ سقط من :م 

. ف الأصل زيادة : زوجة ۾ خطأ‎ )١( 
: سقط من ق‎ )۲( 


T۹ 


۸ و 


اچ وى ولأ اة نفقة امرأة لا مقط عن أحبد من الناس »| » إذا لم يوجذ منها ما 
يسقط نفقتها » ولا يمكن إيجابها على سيده بالا ةة تفقة المکائب لا جب على سيده › 
فقا تأنه اوی . فَأمّا تفقة أولاده وأقاربه الأخرار » فلا تجبٌ عليه ؛ لأنّها تجبُ على 
سيل المواساة »ليس هو من اهلها » ولذلك لاتب عليه ركان ماله »لا ارق 
بڌنه قاف کات وه ا » فتفقة أُولادها عليها ؛ لاهم يبَعُونها فى الحرية . وإن 
کان لهم أقاربُ أخرارٌ » كجدٌ حر وأخ حر مع الام » أف كل واحد منهم بحسب 
ميراثه » والمُكائبٌ كأنّه مَعْدُومٌ بالنّسْبةِ إلى التّفقةٍ . 


۴۹۱ سالد #قال :ر وَعَلَى الْمُكَائبة فة وَلّدهَا دُونَ أبيه يه المكائب ) 


وجملته أن المُکاتب إذا كان له ولك » ”ل تل ° ۲ إما أن یکون من وة أو من 
مق(" فان كان من روج" » وكانت مُكائبةٌ » فولَدُها يتبَكُونها فى الككناية » ویکوئون 
مَوْقوفِينَ على كِتَابتها ؛ إن رقت رقوا » وإن عَحَمَتُ بالأداء عقوا » فتكون نفمَمّهِم عليها 
مما يها“ ؛ لاهم فى كي تفسيها . ونفَمَئّها ماف يَدَيْها » فكذلك على ولّدِها . 
وما رَوْججها المُكائبٌ » فليس عليه نفقتهم الهس عي د سد السكائية .و إن کات :> 
رَوجته حرة أو أمة » فقد بنا حكمَهم وإنأرادالُكائب الع بالالفاق على وده 
وكان من اَم أو مُكائية لغير سيّده” » أو حر لم يكن له ذلك ؛ لأ فيه تغْريرا بمال 
5 إن كان من َم ليده لجاز ؛ لاله ملوك لسكده'" » فهو يُتْفْقٌ عليه من 
اال النس تاق س س » وإن كان من مكائبية لسيده » احْمَمَلٌ الجواز ؛ لاله فى 


. » ولخيال«:اف)١-١(‎ 

(۲) فى م ١:‏ زوجته ) . Î‏ ٍ 

(۳) فى النسخ : « أمته ٠‏ . وانظر بقية المسالة » والمسالة التالية . 
)٤(‏ فی ب :« يدها » . 

(5)فى ب :و سیدها ) . 

. سقط من : الأصل . نقل نظر‎ )٦- ٦( 


۳۹4 


الحا بمنزا له / أمّه واه ا كينها يشما أن لاهرة ؛ لان فيه تَْريًا بإذلاً ما/باواظ 
مل أذ ر هو ؛ وتُودٌى المكاتبة » فیعتق ولَدّها » فيصل الاثفاق عليه ي 
مال سيه » ويَصِير حرا . 


5 مسألة ؛ قال : ( وَعَلَى الْمُكائب نة وله من أمَيه ) 


8# 


ما ولد المكائب من أَمَه فنفقتّهم عليه ؛ لذ وده من مه تاب له ر برقه » 
متي یلته ۰ کی الى ای فى اک , ذكما اد الشكائب ينيل علق سيد : 
فكذلك على ولّدِه الذى هذا حالّه » ولان هذا الود ليس له مَنْ ينْفِقُ عليه وى أبيه » فإن 
1 مهام للمُكائب » ولیس له من الأخرار أقاربٌ » فيتَعَيّنُ على المُكائب الاثفاق عليه ١‏ 
كام ولأنه لا ضر رر على السيد فى إِنُفاق لكاتب عل ولد من أتعه ۽ لاله إن ای 
وعَتق »> فقد وَفى مال الكتابة ٠‏ يس ا ا مني مواة عقر ول » عاد إليه 
سيكت ؛ فكأنّه إِنّما أف عل عَبْده » وتَصير نفمَيُه عليه كنفقته 
عل سا ر 

فصل ور کیک ای ا و ؛ لذن ملك غير تام + وعل 
السید ضَرر فى سرو بها ؛ لما فيه من التَعْرِير بها . وإن ادن له سيد فى ذلك » جاز ۽ لان 
المَنْعلِحَقه » فجاز بإذَنِه » كالوأذِنَ لعَْده اَن . وإن وَطِئ بغير إِذْنِهِ »فلا حَدٌ عليه ؛ 
لأنّه وَطِى مملوکته » فإن أُولَدَها فى المَوْضِيعَيْن » صارت آمو له ليس له بها » ولا 
يموده » فإن عَم » عَمَقَ ولدها » وصارت الأمَ امول » تَعْيِقُ موه » وإن رق » رقت 
هی ووَلَدُها » وصارت أمةٌ لسَيّده » والمكائبٌ ووَلّدُه عَبْدانِ له . رُم المكائبَ 
الانفاق على عَبيده ؛ وإعائه + اتات رلاد و لائ" ملك له » فلزمه الاثفاق 


(۷) فى١‏ ءم ١:‏ عليها » . 
(۱) فی ا : ولأنه ». 


۴۹0٥ 


۸ او 


باب الخال التى تب فيها النَقَقةَ على الرّو ج 


ا 5 ہے بے ك 5 8 اق 2 و 5 قل 2 EET‏ 
۴۳ 2 مسالة + قال » ر حمه الله :) وَإذا تزو ج بامراةٍ مثلها يوطا » لم لمنعة 
2 اک 5 a‏ 1 5 سے س قل 1 
نفسّها » وَلَا مَتَعَهُ أوْليَاوْهَا › رمه الَقَقَة ) 


وجملة ذلك أن المرأة تَسْتَحِقٌ التّفقةَ على رَو جها بشّرطين ؛ أحدهما » أن تكون كبيرة 
31 طعا + قات انت صبغية لالتكيز الو قل تة خا . مبداقال 
لحن »وک ب عبد لل رف ولخي » وإسحاق ‏ وأو ور » انحا 
الي . وهو المَنصوص” 2 عن الشافعىٌ . وقال فى موضع : لو قيل :ها التمَقة . كان 
ذبا . وهذا قول ارری ۽ لأن عدر الوطو ل يكن بنثلها ع فلم ي وجب اة 
ها » كالمَرّض . ونا » أن التَّقةَ تجبٌ بالتّمْكِين من الامسِْمْتا ع » ولا يُقَصَوّرٌ ذلك مع 
عدر الامنتمتاع » فلم جب نفقمُها » ا لو مه أولياوها من تَسْليم تفسيها » وببذا 
بطل ما ذكرُوه » ویفارق المريضة فان لاسما ع بها مُمْكِنّ» وإنّما نص بالمَرضء ولأ 
من لا ْمَكَنُ الو من تفسيهاء لا يلح نها » فهذه وى ؛ ل تلك يِن 
الو ج فَهْرُهاء والامسيِمْتا ع منها”" كرْهًاء وهذه لا يُمْكِنٌ ذلك فيا بال . الشرط الثانى» 
أن تَبَذْلَ لتَمْكِينَ الام من تفسيها لر جهاء فأمًا إن مَنَعَثْ نفسّهاء أو مَنَعَها أولياوهاء أو 
سا كا بعد العَقَدِء فلم تذل ول يَطْلْبٌ ‏ فلا تفقة هاء وإن أَقامَارْمئَاء فإن ابی عله ترو ج 
عائشةء ولت عليه بعد سين » وم نالا بعد وله ء ویمرم نفقتهالمامَضى 7" 


(۱) فی ب :١ويمكن‏ » . 

(۲) فی اء م ٠:‏ منصوص ) . 

(۳) ف م ٠:‏ با » . 

. » ف ب :« يلزم‎ )٤( 

- ويضاف إليه : وأخخرجه البخارى» فى : باب إنكاح الرجل ولده الصغار » وباب من‎ . ۳۹۸/٩ : تقدم تخريجه فی‎ )٥( 


۳۹٦ 


و التفعةتجبُ ف مقابلة نين التق تقض بقل ات فإذا جد احق ١‏ 
وإذافقد لم تَسْتَحِقٌ تَحقٌ شيعا ولو دلت تَسْلِيمًا غير تام دبأن ول 0 إليك تفسیی فى 
تفلي كين یں . أوفى المَضيع لاني ذُونَ غيره ٠‏ م سمت سن شيا » إلا أن تكود قد 
الق“ ذلك ف الق ؛ لأنها م ذل التّسْلِيمَ الواجبٌ بالعَقدٍ » فلم سكج 
النفقة ا :اسلإ إليك السلعة على أن تن ركها فى مَوْضِعِها أوى مكان 
وإنشرطتدانها أو بَلدهَا ولاق تيا فى للك لفیا : 
الها م نره الواجب عليبا : وتنك ار متك الل اق المرَوجَة ليلا دون 
اهار » اسْمَحَقتٍ اة » وفارَقٌ الحُرّةَ » فإنّها لو بَذَلْثْ تَسْلِيمَ تفسيها فى بعض 
امان » ل تَسْتَحِقٌ شيعًا ؛ لأئها سم اللي الواجب بالعقيد . وكذلك إن أُمْكئقه من 
امتا ع » ومَتَعنّه امْتِمْتاعًا »لم تَسْتَحِقٌ شيئًا لذلك . 
فصل : وإن غاب الزو ج بعد تَمْكينِها ووْجُوب تَفقتها عليه لم سقط عنه » بل 
تحب / عليه ف رَمَن عَيْتِه ؛ لأنّها اسَْحَقتٍ التّفقة بالنّمْكِينِ » وم يُوجَدْ منها ما 
يُسْقَطّها . وإن غاب قبل تمْكينها ‏ فلا نفقة لها عليه ؛ لاله ل يُوجَد المُوجِبٌ ها . 
فإن بَذَّلَتِ التَّسْلِيمَ وهو غائبٌ » ل تَسْتَحِقٌ تفقَة(" ؛ لأنّها بده فى حال لا يُمْكِنه 
نليم فيه » لکن إن مَضَّتٌ مَضْمَتٌ إلى الحاكيي ‏ فَبَذَّلْتِ التَُسْلِيمَ ٠‏ کب المحاكمٌ إلى حاکم 
البلد الذى هو فيه لِيَسِتَدعيّه ويعلمّه ذلك »فت سار إلا يها » أو وکل من سلما إليه ۽ 
فَوصَلٌ » وتسَلّمها('') هو أو نائبه وَجبَتِ التّفقة حيناز ٠‏ وان يفل فض الحاكم 
عليه نمََعّها من الوقت الذى كان يُمْكِنٌُ الوصو إليها وتَسَلّمُها فيه ؛ لأنَ الزُوجٍ امْمَنَعَ 


> بنى بامرأة وهى ابنة تسع »من کتاب النکاح . صحيح البخارى ۲۲/۷ 6 ۲ . والنساق »فى : باب إنكاح 
الرجل ابنثه الصغيرة » من كتاب النكاح . المجتبى 1۷/٦‏ . والامام أحمد » فى : المسند 38٠ ٠ 7١١/5‏ . 
(1) فى ب ١:‏ بعد ) . 

(۷) فى الأصل : « شرطت » . 

(۸) فى ب »م ٠:‏ الاستمتاع ) : 

. سقط من : ب‎ )٩( 

. » نفقته‎ ١: عىف)٠١(‎ 

. » وسلمها‎ ٠: فتسلمها » . وفى م‎ ١ : ف الاصل‎ )١١( 


TY 


۸ظ 


۸ و 


َي 


من تُسَلّمها مع [مكانٍ ذلك » لاله له » فلزمنّه نفقتها مھا »جا لو عاض . وإ 

كانت الروجة صغيرة کن وطوها أو مَجُنونة » فسَلْمَتُ نفسّها إليه » فتَسَلّمها ‏ 

رمه نفا كالكيرة » وإن )كلها » مها نفْسها » أومئأولائها » فلاتفقة 
عليه . وإن غاب اروج » فبَدَلَ وَلِيّها تسْلِيمَها فهو لوبت لکلا شر ء١‏ 
فإن وَلِيّها يقومٌ مَقامَها . وإن بِدَّلَتْ هى دُونَ وَلِيّها »لم يَفْرض المحاكم التّفقة لها ؛ 
لأئها"" لا كم لكَلابها ' 


۶٩‏ ب مسألة #قال :ر ودا كاذك ل بهذو الخال التى وصقت وججها 
صنب أخبر لبه على فعا من مال الصّغير »ِنَم یکن له ما ل » فامحتارٹ 
فرَاقَهُ » فرق الحاكم بَيْنَهُما ) 

يعنى إذا كانت الرة كبوة يكن انيناع ب ال نو ا دأ تلق 

مها » ول تَمْنَعْ نفستها » ولا متها أولياوها » فعلى رَو جها الصبى متها ْ_- 
أو يف ومين اسن ' والشافعى فى أحب قوليه . وقال فى الا تحر : لا تَفقة 
وهو قول مالل ؛ أ الرُوج لا يَمَكُنُ من الاسنتنتاع بها ؛ فلم گلرمه ها 7 
نے ظائفبة ار س ونا » اها سَلْمَتْ نفسها تسليمًا صحيححا ‏ فوجبَتُ ها 
التفقة کا لو كان الأو كبيرًا ع ولأن الانتيهنا ع پا تسكن ٠‏ والما ر عن جه 
الزوج ٠‏ کا لو تعد اليم مضه أو َيِه وا ما لةاغايت ١‏ أو کے صفية ۽ 
اھا سم نفستهاتسْليمًا صحيحًا تنل ذلك »فعلى هذا يجبر الولى على َفَمَتِها 
من مال الصبى ؛ لأ الثفقةٌ على الصبىٌ وإ نما الى ينوب عنه ف أداء الواجباتٍ | 
عليه › کا نوی ارش جكايايه + وت فاته + وراه وا ل تكن له ال + 


(۱۲) فی اء ب »م :1 لأنه » 5 
)١(‏ سقطت الواو من :| .م . 
(8) سقط من :الل ب .. 


۳۹۸ 


فاختارَثٌ فراقه » فر الحا کم بينبما » کا ذكرنا فى حَقٌ الكبير . فإن کان له مال» وامْمََعٌ 
اللي من الاثفاق » أَجيرَهِ الحاكمُ بالحَبْس » فإن ل يُنْفِقٌ » أححدّ الحاكم من مالل 
الصبىٌ » وأنفق عليها » فإن يُمْكِنْه » وصَبرَ اللي على الحَمْسِ وتعَذَرَ الاثفاق »فرق 
الحاكم بينبما » إذا طَلَبَتْ ذلك » على ما ذكرّنا فى حَقٌ الكبير . وذكر القاضى ف 
الكبير » أنه لا فرق يينهما » فكذلك ههنا مثله ؛ لأنّهما سواءً فى ووب الائفاق 
علما » فكذلك فى أحكامه . 


فصل : وإن بَذَّلَتِ الرثقاءُ » أو الحائضٌ » أو التُمساءٌ » أو النَضُوة الحلق التى لا 
کته وَطوها ؛ أو المريضة ليوا : رمه نفقتها › وإن حَدَث بها شىء من 
ذلك ۽ قط نفقتُها ؛ لان الماع مُمْكنّ » ولا تفريطً من ها . وإنمتع من 
الوطء » ويفارق الصّغييقَ » فإن ھا حالا يتَمَكَنُ من الاممتِمْتا ع بها فيها اسْتِمْتاعًا تاها » 
والظاهر أله ترَوّجَها انتظارًا لتلك الحال » بخلاف هرلا ولذلك لو طلبّ نليم هؤلاء 
وَجَبَ يمن » ولو طلَبَ ليم الصغيرة يجب . فإن قيل :فلو ُت الصّحيحة 
الامتِمُتاعَ بما دون الوطء ل تب لا التّفقة » فكذلك هؤلاء . قلنا : لأن تلك مَتَعَتْ 
مما يجب علا » وهؤلاء لا يجب عليبنٌ التَمَكِينٌ مما فيه ضرَّرٌ . فإن ادْعَتْ أن علي 
ضررًا فى ووه ؛ لضيق فرجها »أو قرو به »أو نحو ذلك > وألكر هو" »اریت امرأة 
ْقَةَ » وحمل بقولها . وإن اذَّعَثٌ عَبالة د كره وعِظَمّه » جاز أن تَمْظرٌ المرأة إلييما حال 
اجتاعهما ؛ لاله مَوَضِعُ حاجة » ويجوزٌ النظَرْ إلى العَورَة للحاجة والشّهادة . 


5 - مسألة ؛ قال : ( إن طالب الروْجُ بالحول وَقَالَتْ : لا أَسَلْمُ 


تفسیی حَتَّى أقبض صداقى . كَانَ ذلك لَهَا > ولَزِمتة التققة إلى أن يدف إِلَيْهَا 
صَدَاقَهًا ) 


(۳) فى م : و کن ) 5 


)٤- £(‏ قا »ب »م ٥:‏ وأنكره . 


۳۹۹ 


۸ أاظ 


وجملته » أن للمرأةٍ أن تَمْتَعَ نفسها حتى تَعسَلّمَ صّداقَها ؛ لل سايم ثفسيها قبل 
سْليم صداقها يُفضى إلى أن يستوفی متها" المَْقو علا بالوَطءِ » ثم لا يُسَلم 
3 » فلا يمتها ال رجو ع فيما اسْتَوْفَى منها خلاف المبيع إذائستلمه المُشتری ثم 
سر پان فاه يكن الرجو ع فيه فلهذا اناه تسْليم صداقها ولا وملا ذا 
أن تَمَْنِعَ من تسْليم تفسيها حتى تقيض صّداقها ؛ ؛ لأنّه إذا سل إليها الصّداقٌ ثم امتَتَعَتُ 
من سايم نفسيها أمكن‌الرجو عٌ فيه »فإذائبتَ هذا » فمتى امْتَتَعَتُ من تسلي نفسيها 
لَقبضَ صداقها » فلها نفقتٌها" ؛ لأنها امتنعَتُ عت بحر . فإن قا :قار انشع 
لصكر أو مَرَضٍ » لم يمه نفقعُها . قلنا : المَْق بينهما أن امتناعهًا لمَرَضِ لْعنّى من 
تا » وكذلك الامتنا ع للصعر » وهنا اناع عى من جه الزوج اوم وعدا 
وجب ها“ عليه ٠‏ فأشبَة ما لو عدر انمتا لصيكر الرّوج و قائّه اسقط تفقلها 
وت » ولو کار تیار ٠‏ لا رمه مه نفقتها . 
فصل : إذا سارت زوجمه بغر ذه » سَقطَتُ نها عنه ؛ لأا نائيرٌ . وكذلك 
إن نفلت من منزله بغير ذه . وإن سافرٹ بإِذنِه » فى حاجّته» فهى على نمَمَتِها ؛ لأنّها 
سافْرَتُ فى شُغْلِهِ ومُرادِه » وإن كان فی حاجة نفسيها » سَقَطَتٌ نفقتُها ؛ لأنّها فوت 
لتَمْكِينَ لحَظ نفسيها » وقضاء حاجَيّها » فأَشْبَهَ ما لو استمظَريْه قبل البّخولٍ مُذَهَ 
اھا ع إلا أن وكين سانا ھا یکا من تنقيا ۽ قد فط متنا : 
لأنها ل تفوت التمْكِينَ » فأشبهت غير المُسافرَة . ويحتمل أن لا سقط نفقَتّها »وإنن 
يكُنْ معها ؛ لأنّها مُسافرة بإِذنِه » أشي ما لو سافَرَتُ فى حاجته » وسواءٌ كان سَفَرُها 
لتجارةٍ » أو حجٌ وع ' أو زيارة . ولو أَحْرَمَتْ بحج تطوع بغير إذْنِه ٠‏ سَقَطتْ 
ها + للها ف سى المسافرة - وإن ات به باذ قال القاضى : لها الثفقة . 


)١(‏ سقط من : ب 

(۲) فى ا : ١‏ النفقة » . 
(۳) فى بوم :و لحق » .2 
(5) ف م : ولا ع . 

)٥(‏ سقط من : م 


والصّحِيحٌ أنّها كالمُسافِرَةٍ ؛ لأنّها بإخرامها مانعة له من التّمْكِينٍ » فهى كالمُسافرة 

جة تفسيها » على ما ذكرناه . وإن أَحْرَمَتٌ بالحجٌ الواجب » أو العُمْرةٍ الواجبة » فى 
لوقت الواجب ؛ من الِيقَاتِ » فلها التفقة ؛ لأنّها فَعَلّت الواجبٌ عليها بأصل الشرع 
فى وقته » فلم سقط نفقتُها » ؛ کالہ صاقت سان ڪي وا 
الميقاتِ » أو قبل الوقتِ کر الول سال ارج ج التو ع 
فونتٌ عليه التَمْكِينَ بشى سای "غت , 

فصل : فإن اكت » فالقیاس أنه کسفرها , إن كان بغير إِذَنِه فهى ناشرٌ ؛ 
لخر جها من منزل رُؤّْجها ”بغير إذنه" فيما ليس بواج بأل الشرع ٠وإن‏ كان 
بإذنه » فلا فة لها فى" قول الخرقيٌ . وقال القاضى : لها النفقة . وإن صامث 
رمضان » / ل تسقط نفمَتُها 5 نه واجبٌ مضق بأل الشر ع » لايَمِلِك مَنْعها منه › 
فلم سقط نفمَتها » كالصّلاة أنه يكون صائِمًا معها یسیع الالمجسعاغ .على وج 
فيه » وإن كان تطوعًا لم تسلقط نفقنُها ١‏ ایال کازج عن شو 3 » ولم تأت بم 
يَمتَعه من الاستمتا ع بها ادیک قعل هاو عليه » فإن أراد ذلك منها فمتعقه ٣‏ 
سقط نفقنها بامتناها من الشف ين الواجب . و| وإن کان صما نورا معلا بوقتٍ 
معن » فقال القاضى :ها لتفقةٌ ؛ للأ ل مڌ نص على أنه ليس له مها يا ا 
كان تذرھا قبل النكاح أو كاق اندر باذ ٠‏ ل تسشقط نفمَتُها ؛ لاله كان واجبًا عليبا 
بِحَقٌ سابق على نکاجه » أو واجب أَِنَ فى سب » وإن کان النذْرٌ فى نكاحه بغير إذنه » 
فلا تفقة لما ؛ لأنّها فوكت عليه حَقه من اليما ع بامحتتيارها بِالنذْرِ الذى ليو جيه“ 


(5) فی | ١:‏ يستغنى » . 
#97 :سقط من #الأفمل .. 
(۸) ىب ۰م :على ) . 
(9) فى ا م ١:‏ قبضه » . 
)٠١(‏ ف م زيادة ٠:‏ نفسها » . 
(١١)فى‏ ب :(يوجب ۲ . 


) ۲٣/۱۱ المغنى‎ ( ٤١ 


A 


كو 


الشر ع عليها » ولا نديّها إليه . وإن كات النذر مُطَلَقَا » أو كان صو كفارةٍ » فصامَتٌ 
بإذنه » فلها التفقة ؛ لأَنّها أَدَّتَ الواجب بِإذنه فأبة مالو امت المعينَ فى وَقبه : 
وإن صامت بغير إِذِْه » فقال القاضى : لا تفقة ها ؛ لأنّها يُمْكِنُها تأخيرٌه » فإنّه على 
التراخى وحَق الرّوج على الَو . وإن کان قَضماء رمضان قبل ضيرق وَقته »فكذلك › 
وإن كان ونه مُضِيقا معل ند قرب مضان الک فعليه نفقيّها 4 لاک اجن لي 
بأصل الشرع اسه أداء رمضان . 


سے 


15 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا طَلْقَ الرَجُلُ رَوْجَتَهُ طَلَاقًا لَايَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ 
فلا سكتى لَهَا ee hb, Bs‏ 

'وجملة الأمْر" ء أن الرجلّ إذا َل امرأئه طلاقًا بائا » فما أن يكونَ ثلامًا » أو 
بحل أو بائث بمسلخ؛ ادج تمتها لاسکی برآ الا القرل 
لله تعالى : «( موُن ِن حَيْتُ سكسم من وك ولَامضَارُوهُنَلُضيفُوا عليه 
زد حي لت حل لف عدون عى يتن عل 4 . وف بعض أخبارٍ 
فاطمةً بنت قيس : لا نقَقَةَ لك إلا أن نَكُونى اا پلا لحل ولثم لف 
الاثفاق عليف ولا ينك الت علي , إل بالاثفاق” عليهاء فَوَجَبَء ج وج : 
أجرة الرّضاع . وإن كانت حائلا » فلا تفقة لها وى المكتى روايتان؛ | إحداهماء ها 


١١-١)ى| ١:‏ وجملته » . 
(۲) سورة الطلاق " . 


(۴) تقدم تخريج قصة فاطمة بنت قيس »فی :3017/5 ٥٦۷/۹»‏ . 


وهذا اللفظ أخرجه مسلم »فى : باب المطلقة ثلاثا لا نفقة ها من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ٠١١۷/۲‏ . 
وأبو داود » فى : باب فى نفقة المبتوتة عن کاپ الطلاق : سان أق داود ٥۳۳/۱‏ . والامام أحمد ٤ق‏ : المستد 
تا Nas‏ . 
)٤(‏ فى ا ١:‏ الانفاق » . 
)٥(‏ فى | :« التفقة » . 
(1) فف ب زيادة ٠:‏ لو » . 


ذلك . وهو قول عمرٌ » ونه » وابن مسعودٍ » وعائشة » وف ۽ المدينة السبعة , 
ومالك » والشافعىٌ؛/ للاية. والرواية الثانية » لا سكتى لها » ولا نفقة . وهى ظاهر 
المَذْهَبٍ » وقول" على » وابن عباس » وجابرٍ » وعَطاءٍ » وطّاوس » والحسن » 
وعكرمة ؛ ومَيْمُونِ بن مهران » وإسحاق » وای ثور » وداود . وقال أ أكثرٌ الفقَهاء 
العِرَاقِيينَ : لها السسكتىوالتفقة . وبه قال ابن شبرمَة » وابنُ أى ایی » والنّوْرى » 
واحَسسَنُ بن صالج » وأبو حنيفة وأصحايّه » وب » وى ؛ ل ذلك يُروَى عن 
عمرٌ » وابن مسعودٍ . ولأنّها مُطَلقَةَ » ّت ها اة والسكتى » كالرَجْعيّة . وروا 
حر فاطمة بنت قيس با رو عن عمرٌ » أنه قال :لئد کاب را » وسئة يبنا ۽ 
لقول امرأة© . وأنكرئه عائشة ١‏ ع وسعيدٌ ين المسيب » ووو . ولنا. باج 
بنت قيس » أن زَؤجحها لها الْبّةَ وهو غائبٌ ‏ فأَرْسَلَ إليها وكيله 

فتَسَخَّطَنُهُ"2 » فقال : والله مالك عليّنا من شىء اا م ده 
فلات ١‏ ققال :و لين كلع © عليه ةو سكت ۲ . فأمدهاآن تد فى بيت أ 
شريك ماري يي يا اع ی 
نما الفقة لمر عََى رؤْجها ما كائ 1 له علَيَْا الرجْعَة » قدا َم يكن لَه عليه 
الرجعَة ؛ فلا فق ولا سكتى » . رواه الامامُ أحمد ولائ لدی و 


وغيرهو” 2 . قال ابن عبد البر : من طريق الحجَةٍ وما يَلرَمُ منها. » قول أحمك ابن خنْبل 


ا 


(۷) فى ب ١:‏ وهو قول » . 

(۸) تقدم فى صفحة ٠١١‏ . 

(9) فیا »م ١:‏ فسخطته » . 

. ) تذكره‎ ١: ف م‎ )٠١١( 

. ۱: سقط من‎ )۱١( 

(۱۲) تقدم تخريجه › فى : ٥٦۷/۹۰ ۳۰۷/٦‏ . 
(۱۳) فى ازيادة :ها » . 

. ٠۲ تقدم نخريجه » فى صفحة‎ )۱ ٤( 


A 


٠‏ ۲ظ 


۸و 


و0 ؛ لأنه نت عن الى َه صا رديح أي شى ءيُعارض هذا إلا 
عن النبيى عي الذى0*"© هو العيين عن الله مُرَادَه ا ملو 
اتل لعل د أت E.‏ جيك 4 .وام 
قول عمرٌ » ومن وافقه ؛ فقد خالّفه على وان عباس ون وهم والح مهم : 
ولول يُخالِفه أَحَدٌ منهم » لما قبل قوه الخالف لقول رسول الله مزه » فإن قول رسول الله 
ا حُبَة على عمرٌ وعلّى غيره »وم يصح عن عمر أنه قال : لاد ع كتاب ربا وس 
ينا + لقول اسرأة ‏ ون "تمن اک وقال : ا سداد : ولک قال :لاا ف 
دينتا قول امرأةٍ . وهذاأمُر يرد" الإ جما ع على قبول قول ا رأة فى الرواية » فأى حُحجةٍ 
فى شىء يُخالفه الاجماعٌ » وردّه السنة » ويُخالفه فيه علماءُ الصحابة . قال إسماعيل 
ابن إسحاق : نحن عْلّمُ أن / عمرٌ لا يقول : لا ئَدَعٌ كتابٌ ربا إلا ا هو موود فى 
كتاب الله . والذى فى الكتاب أن ها التّفقةإذا كانت حايِلًا » بقوله سبحانه  :‏ وَإن 
كن ولت حمل ماف اعليهِنَ حٌى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 . وأماغيرٌذَواتِ لحمل فلا 
يدل“ الكتابٌ إلا على" " ُن لا تفقة لهُنّ ؛ لاشتراطِه” " الَمْلّ فى الأمر 
بالاثفاق . وقد رَوَى أبو داو » وغيره من الْأَيْمّةِ » بإسنادهم عن ابن عَبّاس » قال : 
فرق رسول الله عه بينهما یی التلايتهو س وفع أن لا یک فا عاب ولا 
فورق9 © . ولأ هه کا هاي ق يما لا تُزيله الرجَعَة فلم يَكَنْ ها سُكتى ولا نفقة 5 
كالمُلاعِنَة أو كالْأجْتَبيّة » وفارقتِ ع فى ذلك . وأا ارا انها السك 
والتّفقة ؛ للاية والحَبرٍ والاجماع » ولأنّها رَوجة يَلْحَقها طَلاقه وظِهَارِ وإيلاوه . 


)١(‏ سقط من : ب 

(15)فىا : د لأن » 

. ) ىب :۱ رده‎ )١90 
. » فیا :« فيدل‎ )۱۸-۹۸( 
. ۱: كشطت من‎ )۱۹( 

(۲۰) فا ٠:‏ لاشتراط » . 

(۲۱) تقدم تخريجه »فی : ۳۷۳/۸ . 


فصل : فاا الان فلا سكْتَى ها » ولا نفقة » إن كانث غير حاييل للخبر . 
وكذلكإن كانت حاملا تى حَمُلّها ‏ وقلنا :إِنَّهِيتَفَى”''عنه . أو قلنا :إِنّه ينتف "“ 
بروال لراش . وإن قل : لا ينتتفى بتفيه . أو لم يَنْفِه » وقلنا : إِنّهِ يَلْحَقه تَسَبه . فلها 
السكتى والنفقة ؛ لأن ذلك للحمل أو ها بسَببه اواو وجو »فاشبَهت المطلقة 
يھ . فإن قَى الحَمْل » فألَقَتْ أمّه , وسكت من غير الّؤج » وأْضَعَتْ» ثم 
امقلعقه قلاع ة » لحقه ورمن التْفقة وج مُسْكن والرضاع يي 
ذلك على أنه لاأبَ له »فإذائبَتٌ له أَبّ رمه ذلك » ورج به عليه . فإنقيل ١٠١‏ 
أجل الحم ل تمقة ةالأقارب وهى مقط بمُطيٌ الما FEES‏ 
عنه ؟ قلنا :بل التفقة للحامل من أجل الحمل افلا ٠‏ كتفقيها فى الحيا »وإ 
0 ا ا ا ا اوا ب 
امان > كتفقتها : 

فصل : فأما المُعَْدة من الوفاةٍ » فإن كانت حاب » فلا سُكتّى ها ولا عة ؛ لآن 
النكاح قد زال بالمَوتِ وان كانت اناا ؛ ففيها روايتان ؛ إحداهما ا المسكتى 

والتفقة ؛ لأنّها حامل من رَو جها » فكانت ها السكتى والتّفقة » كالمُفارقة فى الحياة . 
والثانية » لا سكتى ها ولا تفقة ؛ لأن المالّ قد صار للورثة » ونفقة الحامل وسكناها إنّما 

هو للحَمْل أو من أجله » ولا يَلرَمُ ذلك الوَريِةَ ؛ لاه إن كان للمَيّتِ / ميراث » فتفقة 
الحمل من تصييبه » وإن ل يكن له ميراث » لم يَلْْمْ وارتٌ الميّتِ الاثفاق على حَمْلٍ 
امرأته » کا بعد الولادة . قال القاضى : وهذه الرُواية اأص . 

فصل : وهل جب تة الحَمْل(”" للحامل من أجل الحمل أو للحَمْلٍ » فيه 


(۲۲-۲۲) سقط من :م . 

(۲۳) ف الأصل > ب »م ٠:‏ موجودة ) 
)۲٤(‏ فى 1ء ب »م :« واجر ) . 
)۲٠(‏ ف الأصل : ٠‏ حمل ) . 

(7"1) سقط من ١:‏ . 


4 ظ 


ان ؛ دافا + ترك لضم .اا ام پک اها جب وجوت عط 
E‏ 7 و £ o‏ 4 مه فر 
عند انفصاله » فدّل على أنَّها له . والثانية » تجبٌ لها من أجله ؛ لآنّها تجبٌ مع اليسار 
والإغسار » فكانثٌ له كنفقة الزّوْجاتِ » ولأنّها لا تسقط بِمُضِْىٌ الزمانٍ » فَأشبَهَتْ 
نفقتها فى حياته . وللشافعىٌ قولان » كلرُوايئَين . وينْبَنِى على هذا الاختلاف فروعٌ ؛ 
7 ' و رضي فير ! ع 2 رةه 7 ! 6ك 5009 
منها » أنها إذا كانت المطلقة الحامل” "مه » وقلنا : الثفقة للحَمل . فتفقتها على 
7 “سرد 0 1 ن ا 7 م و 
سيدها ؛ لاه ملكه . وإن قلنا : ها . فعلى الزو يج ؛ لان نفقتّها عليه . وإن كان الزوج 
عَبْدًا » وقلنا : هى للحَمْل . فليس عليه تفقة*" ؛ لأنّه لا تلرَمُه تفقة ولّده . وإن قلنا : 
ها . فالتّفقة عليه ؛ لما ذكرّناه . وإن كانت حاملا من نكاح فاسِد » أو وَطء شَبْهة » 
م . و 8 2 ت 6 و ۸ 6.2 
وقلنا : النفقة للحمل . فعلى الزو ج والواطئ ؛ لانه ولذه ٠‏ فلزمته نفقته کا بعد الوضع . 
وإن قلنا : للحامل .فلا تفقة عليه" ؛ لأنّها ليست رَوجة يجب الاثفاق عليها . وإن 
نَشَرّت امرأة إِنُسانٍ »وهی حامل » وقلنا : التفقة للحَمّل . لم؛ تقل تقفتا + لان ةة 
7 2 ور لها 3 ار 8 ر ع 2 
ولده لا تسقط بنشوز امه . وإن قلنا : لها . فلا تفقة لما ؛ لانّها ناشِرٌ . 


الرَجْعمّةٍ . وقال الشافعىٌ » فى أحد قَوَيْه : لا رمه دَفعُها ليها حتى ضع ؛ لأ الحَمْلٌ 


في جح # . عو >" 2 ي, ۹ © .2 
غير مِتَحَقق » ولهذا : أؤقفنا”” " الميراث . وهذا حلاف قول الله تعالى : «# وَإن كن 
م١‏ حي © 33 2 خرو ر ر ال مود 6 و ع سر © Ê‏ 2 


کک د اعد #4 2ه خ چ اق 9 e‏ ا >5 ملق قن ار 
فوجب دفعها إليها > كالرجعية . وماذكرة” “غير صحيج ؛ فإن الحمل يثبت 
بالأماراتٍ . وتَثيْتٌ أحكامٌه فى النكاح . والححَدٌ » والقصاص » وفَسخ البيع فى الجارية 


(۲۷) سقط من : ب . 

(۲۸) ف م ١:‏ نفقته ) . 

(۲۹) فى ب عم :و عليها ۲ . 
(')قاءب »م :و وقفئا ) . 
(۳۱) فی اء ب »م ١:‏ ذكروه ۲ . 
(۳۲) ف الأصل ٠: ٠١‏ فيه » . 


المببعة + ولمع من الأشيذ 70" الركاة ووجُوب العف الذي فهو کالمَُحَقق , 
ام هذا امات ؛ فان کان الميراث لا يثبِتُ” ' بِمِجَرّدٍ الحمل » فاه د يشرط له 
اوضع والامنتهلال بعد الوَضْع ؛ ولا يود ذلك قبله نا لا تفلم صف الحذل وذ 
ووجوة ارط “لو ریه › بخلاف” 2 مالقا فإن التفَقة تحب بمج رد 
الحمل ولا تختلف بانحلافه فإذا ت بك هذا » فمتى اذّعَتِ الحَمْل فصّدّقها دف 
إليها » فإن كان ماد ۾ قد امترلك عنها > وإن بان اھا ليست حايلا ع 
علا ا د | اھا يشكي الغا کے آو ا a‏ 2 ها 5 تقَقَة أو لم 
FE‏ يشرط ٠.‏ . وعنه الانزجة . والصجيح أنّه ير جع لاله دُفْعَه عل أله واجبٌ » فإذا بان أنه 
ليس بواجب » اسَتَرجَعَه “أو ناما » فبان أنه م يكن عليه دين . وإن انكر 
حملا » َر النّساءُ اققات »رجح إلى قَولِهن » ” 'ويُقبل قول المرأةٍ' *» الواحدة إذا 
کان من أل التبرة تداق »لها شهاك عل مالاب عله لجال » شب 
الرَضاعَ » وقد ثبت بت الأصل بالكبر . 

فصل : ولا تجبٌ التفقة على الو ج ف النّكاح الفاسد ؛ لأنّه ليس بينهما نكا 
صحيحٌ » فإن طَلقّها أو فرق بينهما قبل الوَطء »فلا عدَّة علا ٠‏ وإن كان بعد الوطء و 
فعليا السدّة ؛ ولا تفقة لها ولا سكتى »إن كانت حائلا ؛ لاله | إذالم يجب ا ذلك قبل 
التفريق eT‏ نواٹ كانت حافاد قعل ما نانفل فان نا :ها الثفقة 


(۳۳) فى م زيادة ١:‏ منع ) . 

. »ب »م‎ ٠: سقط من‎ )۳٤( 

. ) إلا‎ ١ : فی | » ب »م زپادة‎ )۳١( 

(57؟) سقط من :م . وف ۱ »ب ١:‏ شرطه ٩‏ . 
)٣۷(‏ فى الأصل : و لخلاف » . 

(۳۸) ف | ١:‏ دفعه ) . 

(۳۹) ف۱ : شط ) . 

)5١٠- +09‏ فا ٠:‏ فيقبل قوهن »© . 

. ) ف ب :۱ کر‎ )٤۱( 


۸و 


۲۰۲/۸ ظ 


إذا كانت حايلا . فلها ذلك قبل التفريق ؛ لأنّه إذا وَجَبٌ بعد التفريق » فقبلّه أولّى . 
ومتى افق عليها قبل مُمَارَقتها أو بعدها » ل یر جع عليها بغىء””* ؛ لاله إن كان عالِمًا 
دم الؤجُوب » فهو معطو ع به » وإن ل يكنْ عالمًا فهو مُمَرْط » فلم ير جع به , ک 
لو أنْفقٌّ على أَجَتَبِية . وکل معدو من الوط فى غير نكاج صّحيج ار ب 
وغيرها » إن كان يلح الواطئءنُسَبٌُ وها » فهى كالمَوْطوءة فى التُكاح الفاسيد » وإن 
كان لا پل اسب وده , كالرانى »کلیس عليه شیا حامق نيك أو سا ۽ 
لاله لا نكاح بينهما » ولا بينهما ولد يُنْسَبٌ إليه . 


۷ _- مساألة ؛قال : ١‏ وَإِذا تال لَعَت الْمَرأة ز وجا , وأبرأئةُ من حملهًا الم 
يَكُنْ لها فقَة , وَلَا ولد » حٌى َفْطِمَهُ ) 


ما ذا خالْعيُه ول بره من خملها لها اة الو عطلقهًا تلا اوی عامل ۽ أن 
الحَمْل وده » فعليه تممه » وإن ابراه من الحمل عِوَضًا فى الحُلْ » صّحّ » سَواءٌ كان 
البق “كله أو سند » وقد ذكرناه فى الل( ا عق قيلت لان قد 
ابراه من تق الحَمْل وال 3ال إلى ذلك » أو أطلَمَتِ / البَرَاءةَ من تفقةٍ الحَمْل 
وكفاليه ؛ لأن التراءة المتطلقة مرف إلى المكّة الى تسق المأة اوسن عليه فبا : 
ی افش وا اکا د : الال الف وات 
الما فى مُدَّةٍ الرَضَاعَ » اصرف إلى حَولَيْن ؛ لقوله سبحانه : فا وَفِصالَهُ فى 
امن ° . وقال تعالى : $ اللات ضيغ ودن حون كاين لمن اراد 


. سقط من : م‎ )٤۲( 
. سقط من : الاصل‎ )٤۳( 
. ۲۸٤/۱۰ : تقدم فی‎ )١( 
. ٩ فی ب »م :( حين‎ )۲( 
. 6 فى الأصل : و طلبت‎ )5( 
. ١ 4 سورة لقمان‎ )٤( 


ان يي الرَضاعَة 4 . ثم قال : ف فَإِنْ رادا صلا عَنْ راض مُنهُمَا وشار فلا 
جاح عَلَيْهِمَا 4 . فل على أنه لا يَجُورُ فصاله قبل العامين" إلا براض منهما 
شاور . وإن قدا مُدَةِ البّراءة بَِمَنِ الحَمْلٍ » أو بعام » أو نحو ذلك » فهو على ما 
دراه » وهو اخسن ؛ لأنّه أقطَع للتّراع وبعدُ من اللّمْس والاشتباه ولو أبرائه من تق 
الحمل »اصرف ذلك إلى زمن الحَمُل قبل وضعه . قال القاضى :تما صح مُخالعتها 
على تفقة الولّدِ » وهى ولد دُوئها ؛ لأنّها فى حَُكْيٍ المالكة لها » لأنّها هى القابضّةٌ لها , 
المُسْتَحِقَةٌ ها" المُمَصرّفة فيباء فإنّها فى مُدَةِ الْحَمْل هى الْآكِلَةَ ها » المُتتفِعة بها 
وعد الولادة هى أَجْرُ رَضاعِها له“ » وهى الآخدَّة لها المُمَصَرّفة فيها أيضًا » فصارَتٌ 
كيلك من آنا کیا ؛ فص جلها عِوَضًا فما الفقة الرائدة على هذا ».من كسوة 
الطفل ودُهمْنه » ونحو ذلك فلا يصح أن يُعاوض به فى الحلع » لأنّه ليس هو ها . ولاهوفى 
كي اوقا 
۸ - مسألة ؛ قال : (ِوَالتَاشِرُ لَاتَفََةَ لَهَا , إن كان لَهَا منهُ ولَدء أغطَامَا 
تفقة وَلْدِهَا) 

معنى التُشُوزِ مَعْصِيعُها لرَؤْجها فيما له عليها » مما أوْجَبّه له“ التُكاح”" » وأصله 
من الازتفاع » مَأحوذ من الششز » وهو المكان المُرْتَفِعٌ » فكأن الناشر ارَتفعتٌ عن 
طاعة زَوْ جها , فسْمّيتٌ ناشِرًا . فمتى امْتتّعثُ من فِرَاشِه » أو حرجت من منزله بغيرٍ 
إذنه » أو امتنعث من الالتقال معه إلى مَسْكن مثلها »أو من السسّمَرٍ معه » فلا تفقةً ها ولا 


FET سورة البقرة‎ )0١( 

(5) ف الأصل"؛ ٠‏ : « الحولين » . 
(۷) سقئط من :اءب 6م. 
(۸) فى ب :ولهع». 

(9) سقط من :ثم . 

(1) فا :و«غا». 

(۲) ف ب :« بالنکاح ؛ . 


۸و 


9-7 + فى قول عائة أهل العلم ۲ متبع الشكبى وا ؛ ومالك » والأورّاعىٌ › 
والشافعىٌ وأُصْحابُ الى ؛ وأبو ثور . وقال الحكم :لها النفقة . وقال ابن المنذر : 
لا أعلمٌ أحدًا حالف هؤلاء إلا الحَكمّ » ولعله حح بأن شورّها لا يُسقط مَهْرَها ١‏ 
فكذلك نققيها . ولنا + أن التمقة ما تيت ف مقابلة كفكينها » بدليل أنّها لا تجبٌ قبل 
تَسُلِيمها إليه » وإِذامَتَعَها / التفقة كان ها مَنْعٌه التَمْكِينَ » فإذا منَعَبّه التَمْكِينَ كان له 
مَنْعُها من التّفقةٍ » کا قبل الدَّحُُولِ . وتخالف المَهْرَ ؛ فإنّهيبٌ بمُجَرّدِالعَقدِ » ولذلك 
لو مات حدما قبل الدّخول وجب المهر دون التّفْقةٍ . فأمًا إذا كان له“ منبا ولد » فعليه 
نفك ,لد #الأكباراجية لك +94 قط ده بمَعْصِيّتها » كالكبير ٠‏ وعليه أن يها 
إيّاهاإذا كاتلك هى اة له » أو المتطيعة له كذاق جر رضاعها » يام 
تكن" إليا لاله ا جر مَلكنْه عليه بالارضا ع9" > لا فى مقابلةِ الامسْتِمتاع » فلا 
يرول براه . 


RR Ess Aaa. O os :‏ 8 ير و 1 
فصل : وإذا سقطت نفقة المراة بنشوزها » فعادت عن النشوز والزو ج حاضر › 
عادث نفقتّها ؛ لزوال المُسْقطٍ لها » ووَجُود التَمْكِين المُقَتَضِى ها . وإن كان غائبًا »ل 
ولاه ی ا ب ل نا ا م 8 فد ولاس € بجر 
تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره » أو بحضور وَكيله » أو حكي الحاكي 
بالوجوب إذا مَضَى رَمَنْ الامكانٍ . ولو ارَتَدّتْ امرأته » سَقَطْت نفقتُها » فإن عادث 
o‏ 4 او هج 6 2 رهم ف ”> .5 اح Es‏ 
إلى الاسلام » عادث نفقتها بمُجَرّدِ عَودِها ؛ لان المَرئَدَّة إنّما سَمَطث نفقتها 
بخُروجها”'' عن الإسّلام » فإذا عادثٌ إليه » زال المَعْنَى المسقط » فعادت الثفقة › 


(۳) فى الأصل : ١‏ له 8 

)٤(‏ سقط من اق ب 

(5) فى ب »م : ٠‏ الخاضعة » . تحريف . 
(5)ق الأصل : ٠‏ يتليهةة 8 ۽ 

(۷) فى الأصل : « بالرضاع » . 

(۸) فی أ » ب »م ١:‏ حضور ) . 

(8) فى الاصل : « لخروجها » . 


1۰ 


Ê ٠‏ 0 ْ 0 ع © ر 7 o‏ فر سوس ع 
ia‏ ر 2 ر ت عه و 2 3 ل 
عليها » ولا يزول ذلك إلا بعودها إلى يده » وتَمكينه منها » ولا ييحصل ذلك ف غيبته › 
قراس تق 


ولذلك لو بذَّلَتْ تَسْلِيمَ تفسيها قبل دځوله بها فى حال عَيته  »‏ تسْتَحِقٌ التفقة بمُجَرَدِ 
اليذل > كذا ههنا ٠‏ والله أعلم 5 


. ق ب :و ونعها)‎ )۱١۰( 


5١١ 


۰۴۳/۸ ۲ظ 


باب من أَحَقٌ بكفالة الطَفل 


كفالة الطفل وحضائئُه واجبة ؛ لأنّهِيَهِْكُ بره » فيجبٌ حفظه عن الاك » م 
حب الانفاق عليه » وإنجاوه من المَهالِكِ . وی بها حقٌلقرائيِه لأ فما" لاية على 
الطفل فلاا له شی با اى #كهالة اللقيط ‏ ولاك الخاد ة 
لطفل » ولا مَعُْوهٍ ؛ لاله لا يقر عليها » وهو مُحْتاجٌ | إلى مَنْ فل » فكيف كفل 
غيره ! ولا فاستق ؛ لأنّه( غير مووق به فى أداء الواجب من الحضانة» ولاحَظ للوَلّدِ فى 
حضائته لاله يشا على طَرِيقَته ولا الرّقيق . وببذا قال عَطاءً الور » والشافعى ؛ 
وأصحاب الرأي . /وقال مالك » فى حر له ولد حر من أَمَة :الاما خی به إلا أن باع 
مَل » فيكون الأَبُ أَحَقٌ به ؛ لأنّهاأمْ مشفقة , فأَسْبَهِتٍ الجر . ونا » أنه لامك 
سنافعھا التى صل الكفالة”© بها » لكَوْنِها ممْلوكدٌ لسَيّدها »فلم يكن لهاحضانة »م 
و بعت ولت . ولا قبت لكافر على مسا وببذا قال مالك » والشافعى » وسَوَارٌ ؛ 
ولعي . وقال ابن القاسم » وأبو تَر » وأْصْحابُ الي : تبث له ؛ لما روِىَ عن عبد 
الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن جَدّه رافع بن سِئَانٍ » أنه أسْلمَ » وأَبْتِ امرأته أن 
442 فأئت ال ع فقالث : ابتتى وهی فَطِيم أو شِبْهُهُ » وقال رافع : ابنتى 
فقال التبى ره : «اقعُدْ تاجية»» وقال ها: «اقَعدى نَاحية»» وقال: اه 


(1-1) فى ! :2 قان متها » . 

(۲) ىع ١:‏ واستحقاقه 1 . 

(۳) فى م : ١‏ فيتعلق © . 

. » الفاسق‎  : ف الأصل»! .م‎ )٤( 
. » فإنه‎ ١ : ف الاصل‎ )٥( 

(5) فى ازيادة : و له ) . 


1۲ 


٤ Ak ب 5 #2 طا و عر‎ 40 E 
, فمالتٍ الصبيّة إلى أمُها » فقال النبى عو : « اللَهُمٌ امْدمًا » . فمالت إلى أبيها‎ 
مسلم > كولاية‎ ٠ فادها . راه أبو داو5 © : ولنا + ذا ولاية فلا تبت لكافر على‎ 
التكا ح والمالي » ولأنّها إذا لم تبث للفاسق » فالكافر أُولّى » فإن ضرًره أكثر » فإنه يفيه‎ 
عن دينه ؛ ويخرجه عن الاسلام 0000 الكفر , وتزيينِه له ور بيته عليه > وهذا‎ 
أعظم الضّرّر . والحضانة إِنّما تفْبْتُ لحظ الود » فلا شر ع على وجو يكون فيه“‎ 
هلا که وهّلاكُ دينه . فما الحديث » فقد رُوىَ على غير هذا الوَجَهِ » ولا يبه أهل‎ 
4 لني قافو سوس اف 0 ا ه‎ 3 : َ 
اقل » وف إسناده مال . قالّه”” '“ ابن المنْذرٍ . وحمل أن النبى عه عَم انها تختار‎ 
اها بدَعْوَتَه » فكان ذلك خاصا فى حقه . فأمًا مَنْ بعضه خر » فإن لم يكن بينّه وبينَ‎ 
مده هابا > ثلا تا له 4 أا لذأ قدو عا + لكوت اه الشركة تيك وبي‎ 
4 - عم 7 £ ۾‎ 1 7 
: سَيّده » وإن كان بينبمامهاياة » فقيابنٌ قول أحمد »أن له الحضانة فى أيامه ؛ لانّهقال‎ 
و2 75 َك‎ a 9 2 5 .اكه‎ 2 
كل ما يِتَجَرَا » فعليه النصف من كل شىء . وهذا اختيار ألى بكر . وقال الشافعى : لا‎ 
. حضانة له . لاه كالقنٌ عنده . وهذا أصل قد تمذم‎ 


46م ١‏ 59 مساألة ۽ قال( :1 وَالَُْأَحَقٌ بِكَفَالَة الطّفل وَالْمَعْمُوه إِذَا طْلْقَتْ ( 


۶ ع ف وه ره AHR Ee‏ ىّ ۴ o,‏ بش £ د 77 . 
وجملته ان الزوجين إذا افترقا » وما ولد طفل أو معتوه ۾ فامه اول الناس بكفالته إذا 
و 7 و 8 ی £ 1 2 2 ثم ه 
كمَلْتِ الشرائط فہا » ذكرًا كان أو اى . وهذا قول يحيى الانصارئ » والزهُرئ › 
i 2 ٥‏ 0 £ ه ی so‏ 
والورىٌ » / ومالك » والشافعىٌ » وأهى ثور » وإسحاق » وأصحاب الراي » ولا تَعلم 
أحدًا خالفهم . والأصل فيه ما رَوَى عبد الله بن عمرو بن العاص » أن امرأة قالتُ : 


(۷) فى : باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد » من كتاب الطلاق . سنن اى داود 570/١‏ . 
کا أخرجه الامام أحمد دق وال ¥0 > 

(۸) فی | ٥:‏ بتعلمه ۲ . 

(۹) ف ! ١:‏ فييبا 4 . 

)١ ۰(‏ ف الأصل عم :و قال . 

. 8 أبو القاسم‎ ١ : فى ب زيادة‎ )١١ 


31 كو 


يأرسول الله »إن انی هذا كان بَطْنِى له وعاءً وثڏیی له سيقاءً » وجچری له جواءً eT‏ 
أباه طَلْقَنى » وراد أن ينِْعَه می . فقال رسول الله عله : « أَنْتِ أحَقٌ به مَا لم 
تتكجى ) + راه أبو داوق" . ويُرْوَى أن أبا بكر الصَدّيقٌ کم على عمرٌ بن 
الطاب بعاصي لأمّه أمٌ عاصيم » وقال : ريحُها وشمّها ولطفها › تير له منك . رواه 
سعيدٌ » فى « ستنه 6(" . ولأنّها أقرَبُ إليه » وأشفقٌ عليه » ولا يُشاركها فى المَرْب إلا 
ُوه » ولیس له مثل شَفَقتِها » ولا يوی الحضانة بتفسيه » وإنّمايَدْفعُه إلى امرأته » وام 
وی به من امرأة أبيه . 

فصل : فإن لم تكن الأممن أهْل الحضانة »لدان الشروط التى ذكزنا فما أ 
بعيها » فهى كالمَعْدُومة » ونمل إلى مَنْ ليها فى الاممتقاق . ولو كان الأَبُوانٍ من 
غير أهل الحضانة » انتقلث ت إلى من يَلِيهِمًا ؛ لأنّهما كالمَعْدُومَيْن . 

فصل : ولا تبت الحضانة | إلا على الطفل والمعتو و ٠‏ فما البالٌ الرشييةٌ » فلا 
حضانة عليه » وإليه الخيرة "ف الاقامة عند ن شاء من أب فإن کان رجلا » فله 
الاثقرادٌ بنفسه ‏ لالتتفناثه عا ويُستَحبٌ أن لاثم عنهما » ولا يَقطَع بره عنهما › 
وإن كانت جاربةً ل يكنْ ها الاثفرادٌ » ولأبيها مَنْخُها منه ل مره 
يفسیدها » ولج العارٌ بها وبأمْلِها > وإن لم يكن لها أب » فلِوَلِيُها وأهلها مَنْعَها من 
دل × 


(۲) فى : باب من أحق بالولد > من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ٥۲۹/۱‏ . 
(۳) فى : باب الغلام بين الأبوين اهما أحق به » من كتاب الطلاق . السئن ۱۰۹/۲ + ١١١‏ . 
كا أخرجه الامام مالك . فى : باب ما جاء فى الموّنث من الرجال ومن أحق بالولد » من كتاب الوصية . الموطاً 
5 7086 . وابن ألى شيبة » فى : باب الرجل يطلق امرأته وها ولد صغير » من كتاب الطلاق . المصنف 
7-6 . 
)٤(‏ سقط من ٠:‏ . 
(<) ف ازيادة : « الحضانة ٠‏ . 
(5) ف ب »م : « أو المعتوه » . 
(۷-۷) سقط من : ب . 


8 ا # 4 به ا ؛ قال 3 وَإِذَا بَلَعْ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ ٠‏ حير بین ابوه » فكان 
مع قن اخقاز نهنا ) 


۳ ع 2 اي راغي سق قو سم قار ار 
وا إذا لخ سب ولیس بِمَعْعُوو » حير بين أبوية ٠‏ إذا تنازعافيه » فمن 
ضار هتيمها : نهو اوی به قضّى بذلك عمرٌ » وعلى » شرح و طعي 
الشافعىٌ » وقال مالكٌ 6 وأبو فة آل يكير . لکن قال آبو سحديفة :| إذا اسما 


کا سمي عمل 


بتفسِه + فا کل بننسه » ولبسَ بنفسيه واستنْجىَ بنفسيه » فالآب احق به . ومالك 
يقول : الأ أحقٌ به حتى بر "© عواما اي 'فلايصح ؛ لان العلا لاقو له ولا 
كرف عله » وما ۲ شا ا يلقي عدته ر لاحو » وک مد تورات 
فیودی إلى فساده ولاه دُونَ اللو غ » فلم يخير ٠‏ کمن دون السبع . ونا ما روَى أبو 
وه مك باالله ,ع ا ر £ 2 2 ا هة 2 
هريرة أن النبى مَك حير غلامًا بين أبيه وامه . رواه سعيد » بإسناده ووالسافي 29 
وى لفظ عن أى رر » قال : جاءت امرة إلى الى ع #فقالت :يارسول الله | 
ا 2١‏ 8 و ك E‏ 5 ۶ 

عه ١‏ هذا أبوك » وهذه e eA‏ 5-7 


ع 


فانُطلقتٌ به وا ایو داو ولأنّه إجماعٌ الصّحابة » فْرَوىَ عن عمرٌ » أنه حير 


(١)قفاععم:‏ (اختاره ) . 
(۲) فى م ١:‏ يعرب »© تحريف . لأئغر الغلام : ألقى ثغره » ونبت ثغره » ضَيدٌ . 
(۳) أخرجه سعيد فى : باب الغلام بين الأبوين أيبما أحق به » من كتاب الطلاق . السئن ١١١/7‏ . وأخرجه 
الشافعى . انظر : الباب السابع فى الحضاتة اهن كناب الطلاق.. تي السك ۹۳/١‏ :۳ : 

كا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 
۸ . لابن ناه :اق + باب بير الى بين أبويه + من كات الالحكام مدن ابن عاجنة 7/2/7 وللا 
أحمد » فى :المسند ۲٤٦/۲‏ . 
(4) فى م : ١‏ عتبة 6 . وبكر ألى عنبة : على بعد ميل من المدينة . معجم البلدان 4714/١‏ . 
(5) فی : باب من احق بالولد » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ١870/١‏ . 

کا أخرجه الدارمى » فى : باب ق تخيير الصبى بين أبويه » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى 77١/7‏ . 


٥ 


١4‏ ظ 


ET و ا ع‎ E 7 بي 57 27 بف‎ TT 
غلاما بين أبيه وامه . رواه سعي” ) »وروی عن' ' . عمارة الجرمئ » اتهقال : خیرنی‎ 
7 س اك گا 2 ع ےا ج نه ال جي ا اي ي 5 لزا ۵ي‎ 5 
على بين عمى وامی » وكنت ابن سبع أو تمان . وروى نحو ذلك عن الى هريرة . وشلكه‎ 

ت لي ي ن رج عست 20 ی 24 ت ا 7 2غ 
قصص فى مظنة الشهرة »وم تذكر » فكانت إجماعا ولان التقديَ فى الحضانة لحق“ 


لك نه قرا. أم سر o‏ £ و ع a Z2‏ ج و ډور هه 22-86 
الولد » فيقدّم””' '' مَنْ هو أشفق ؛ لان حظ الولد عنده أكثر » واعتبرنا الشفقة بمَظِئتَها 


إذا لم يُمْكِن اغتباُها بتفسيها » فإذا بَلَغْ الغلامُ حَدَا يُربُ عن تفسيه » يمير بين الإ كرام 
وضيدٌه » فمال إلى أحد الأيَوين » دل على أله رفي به » وأشْمَقٌ عليه » فقدِّمَ بذلك . 
وينه بالسسيع ؛ لأنّها أل حال أمْرَ الشرعٌ فيها بمُحَاطَبتِه بالأمر بالصّلاةٍ » ولان الام 
قدّمَتْ فى حال الصّعْرٍ » لحاجيه إلى حَمْلِه » ومُباشرة بحذمَيِه » لأنّها اعرف بذلك » 
وم به » فإذا اسْتَعْتَى عن ذلك » تُساوَى ولاه » لقزبهما منه » فرج باخحقياره . 

فصل : ومتى انحتارٌ أحَدّهما فسُلُمَ إليه ‏ ثم اخحتارٌ الآخرّ » ردّإليه » فإن عاد فاختارٌ 
الأول + أعية إليه + سكذا أبدًا كلما امار شا سار إليه ؛ لاه اهيار شهْرة : 
لحظ تفسيه . فأنْعَ ما يَشمهيه » كايْْبَعُمايَشْكَهِيه فى الما كول والمَشْروب »وقد يَشْعَهى 
امام عند أسَدهما فى وق » وعنك الآتحر فى وق » وقد يَشْتّهى التسُويّة بينبما » وأن لا 
يطح عنما . وإن كخّرناه » فلم يتر واحدًا منهما » أو اخختارهما معا » قدّمَ ادها 
بالقرعة ؛ لاه لا مره لأحدهما على صاحبه » ولا يُمْكِنُ تاهما على حضائته » 


(5) فى : باب الغلام بين الابوين أيبما أحق به » من كتاب الطلاق . السئن ١11+ 11٠/7‏ . 

کا أخرجه البييقى »فى : باب الأبوين إذا افترقا ... » من كناب النفقات . السنن الكبرى 4/8 . واب نألى شيبة » 
فى : باب ما قالوا فى الرجل'يطلق امرأته وها ولد صغير . من كتاب الطلاق . المصدف 775/8 . 
(۷) سقط من :1 . 
(۸) أخرجه البيبقى » فى : باب الأبوين إذا افترقا » من كتاب النفقات . السنن الكبرى 4/8 . والشافعى » انظر : 
الباب السابع فى الحضانة من كناب الطلاق . ترتيب المسند 51/9 . وسعيد »فى : باب الغلام بين الابوين أيهما 
أحق به » من كتاب الطلاق . السئن ١11/7‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب ما قالوا فى الأولياء والأعمام ایہم أحق 
بالولد » من كتاب الطلاق . المصنف ۲۳۹/۰ 75٠٠‏ . 
(5) ق م : ١‏ يلحق به 6 . 
)٠١(‏ فى ب »م ٠:‏ فيتقدم 4 . 


SY 





فَقدّء أَحَدُهما بالقرّعة » فإذاقدّمَ بها » ثم الحتار لاحر ء رُدٌإليه ؛ لأنّناقَدّمْنا تيار الثانى 
٤‏ : 2 9 م > 
على الأول » فعلى القرعة / التى” “هى بل اؤلى . 


فصل : فإن كان الأب مَعَدُومًا » أو من غير أَهْل الحضانة » وحضر غيره من: 


چ ص > ت E E aS‏ ۴ 2 ع2 
العَصّباتٍ » كالاخ ولعم وابنه » قامَ مَقَامٌ الاب » فيخير الغلامٌ بين امه وعَصِبَيه ؛ لان 
75 م ر A‏ ار 9 2 م 2 7 س e.‏ « 
علا » رضي الله عنه » حير عُمارة الجرمى بين امّه وعَمّه . ولانّه عصبة »فاشبة الأب . 

. 8 ٍ م ټ 1 2 1 £ 7 5 5 فن 107 
وكذلك إن كانت الام" مَعدومة »او من غير اهل الحضانة ) فسا إل الجدة 1 
Aa 4‏ صا 7 و ی ا نم ی ٠‏ که ا د E‏ : خا و 
خير الغلام بينها وبين أبيه ار يارج اد ا »فان کان الابَوانٍ معدومين « 
أو من غير أهل الحضانة » فسلم إلى امرأةٍ » كاخته أو عَمّته(* أو خالته » قامثٌ مقا 
2 5 1 2 و 27 5 9 5 > 27 4 
امه > فى التَخيير بينها وبينَ عَصّباتِه » للمعنى الذى ذكرناه فى الابوين . فإن كان الابوان 
رقيقين »وليس له أَحَدٌ من أقارية سِواهُّما »فقا القاضى :لا حضانةهماعليه ولا نفقة 

ا ' وز زق ها افق 
له علييما » ونفقته فى بيت المال > ويسّلم إلى من يحضنه من المسلمين : 

فصل : وإِنّما يُحَيْرَ الغلامُ بِشَرطين ؛ أحدهما » أن يكوئًا جميعًا من أهل الحضانة › 

فإن كان أَحَدُهما من غير أهل الحضانة » كان كالمَعْدُومِ » ويُعيّنُ الاحر . الثانى » أن لا 
2 في ل ور ص 7 م نار ني 2 م ع وى 5 

يکود الغلامُ مَعْعُوهًا » فإن كان مَعُْوهًا كان عند الام » ول يُحَير ؛ لأن المَعُْوهَ منزلة الطفل 
2 . م عر 1 Io,‏ ا 0 

وإن كان كبيرًا » ولذلك كانت الام أَحَقٌ بكفالة ولّدها المَعْتُوهِ بعد بلوغه . ولو حير 

الصبِىٌ » فاختار أباه , ثم زال عَقَلْه » رد إلى الأمّ » بطل اخحتياثه ؛ لأنّه إنها ير حين 

5 ر چ 8 م ع“ ىج > وتم رو 
استقل بتفسيه » فإذا زال استقلاله بنفسيه » كانت الام أُولَى ؛ لأنّها أُشفقٌ عليه › وأقوم 
بمصالِحجه” 2 » کا فی حال طفوليته . 


. سقط من : ب‎ )١١١ 

(۱۲) ف »ب م :امه : 
)١١(‏ ف الأصل ٠:‏ فيسلم » . 
)۱٤(‏ فی | »ب »م ١:‏ وعمته ) . 
)۱١(‏ فی | ١:‏ بمصلحته ) . 


1۷ ( المغنى ۲۷/۱۱ ) 


٠ o۸‏ ۲و 


۰/۸ ۲ظ 


1 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَ بَلْعْتِ الْجَاريَةَ سَبْعَ سِنِينَ , فالْأَبُ أَحَقٌ بها ) 


وقال الشافعى : تخیر كالغلام للت كل سین مير فيه الغلا خیرت فيه الجاية 
كسينٌ البُلوغ . وقال أبو حنيفة : الأمأَحَقٌ بها حتى ترج أو عيض . وقال مالكٌ : 
الام ای بها حتى اروج وَل(" بها الوح ؛ لأا لا حك لامحتيارها » ولا يكن 
راد ؛ فكانت الام احق بها : > کا قبل السبع . ولنا أن القرضة باللنضانة الط 
والح للجارية بعد الع فى ان عند أبيا ؛ لأنها تختاج إلى جفظ » والأب أُولَى 
بذلاثك فإن الا تحتاج إلى مَنْيَحْمَظها / وييصوثها ولأنّها إذا بَلَعَّتِ السَبِعٌ » قاربتٍ 
الصّلاحيّة للمرويج » وقد تزو ج الى عه عائشة » وهى ابنة سم . وإنّما ُخْطَبُ 
ا جارية من أبيبا ؛ لاله وَلِيها » والمالك لتزويجها » وهو أعلم بالككّفاءةٍ » وأقدَرُ على 
الَف فى أن دم على غيره ولایُصار إلى تخييرها ؛ لان الشر ع لير به فيها » ولا 
نصح قياها على الام لآثهلا يخا إلى اليسغط ولترويج كحاجتِها إليه ولاعلى 

بن لبوغ ؛ لان وها حينهذ مُعْمَرٌ فى إذنِها » وو يها > وإقرارها ؛ واختيارها › 
بخلاف مسالتنا ولا يَصِحٌ قِياسُ ما بعد السبع على ما قبلّها ا 

فصل : إذا كانت ال جارية عند الام أو عند الأب اھا نکن عددة ايأ ليلا ونپارا ۽ لان 
ايها ُحْريبَها فى جوف البيتِ من تْلييها العزلّ والطّبحَ وغيرهما” ولا حاجة بها 
إلى الاخراج منه ؛ ولا يمتح أحَدُهما من زپارتها عند الاځر » من غير أن يَخْلوَ اروج 
: ' 
اھا ولا يُطيل ٤را‏ بط ؛ لن الفرقة بينهما مع تبط أحدهما فى منزل الآ حر | 
وإن مَرِضّتٌ ؛ فالأمٌ احق بتَمْرِيضيها فى بها . وإن كان الغلامٌ عند الم بعد السب 
لإمتياره لها » كان عندها ليلا » ويأخدّه الاب هارا سمه فى مكتب »ء أ 


١١)فىفاء»ب‏ م : « أو يدخل » 1 
(۲) تقدم نخريجه » فى صفحة ۳۹٦‏ › ۹۸/۹ . 
(۳) فی | »ب »م ١:‏ وغيرها ) 


41۸ 


فى صناعة الأ القَمثد خط الاح ۽ وخطه قيما ذكزباء. . وإن كان عند الاب ۽ كان 
ليلا ونهارا ولا يُمْتَعُ من زيَارة امه ؛ لأ مَنْعَه من ذلك إغراءٌ بالعقوق ٠‏ وقطيعة 
ا » . وإن مَرضّ » كانت الام أَحَقٌ بتَمْريضه ف بها ؛ لأنّه صار بِالمَرَضٍ 
كالصغير » فى الحاجة إلى مَنْ يقومُ بأمْرِه » فكانت الام اَی به كالصّغيرٍ . وإن مَرضَ 
أحد الا بين » الول عند الآ تحر يمع من عيادټه » وخضوره عند موه » سواءٌ كان 
ذكرا أو کی لأ امرض يمع المريض من الشي إلى وله . فمَشْى وده إليه 
الى فَأما فى حال الصححةٍ إن الغلام يرورم الاتهاغرة فسَيرُها لی ولام 
زور ابنتَهَا لل كل واحدةٍ منهما عورة » تحتاج إلى صيا ييانة وسر » وسر الجارية الى ؛ 
لل الأ قد رجت وعفَلَتْ » جلاف الجارية 
فصل : وإذا أا اد أحد الأ بون السفرٌ لحاجة ثم يَعُودُ والاخر میم ٠‏ فالمُقيم أولى 
بالحضانة لأف المُسافرة ا إضرارا به و إن كان مُنْتَقَلا إلى لد ليقيم به وكان 
الطريق مَحوفا” أو النلد" الذى يتيقل إليه مَحُوفا » فالمقيم ”احق به“ ب لن فى السفر به 
طا به »ولو اتتا الود اسر فى هذه انخال »ل يجب إليه ؛ لان فيه تقريرًا به .وإ 
كان البلّدُ” الذى ينتق| إليه” امنا وطريقه امن فالات ع ب » سواءٌ کان هو المقيم 
أو امِل , إلا أن يکود بين البلَدَْن قريبٌ » بحيب يَرَاهُم الأب كل يوم ويروكه » 
فتکون الأ غل ايها . وقال القاضى : إذا كان السّفرٌ دون مسافة القصر » فهو فى 
حك الإقامة . وهو قول بض حاب الشافعي ؛ لأ ذلك فى حك الإقامة فى غير 
هذا الحم » فكذلك فى هذا ء لأن ‏ مُراعاة الأب له مُمْكِنة . والمَنْصُوصٌ عن أحمد 


(5) ف اء ب ,م ١:‏ الرحم ؛ . 
(©) فى ب »م : « والده 6 خحطاً . 
(53-5) فى ب ١:‏ والبلد »4 . 
(۷-۷) فى م : « أولى بالحضانة » . 
وغ سقط من :الل . 
(9) سقط من : ب “م . 
(١٠1)فاءب‏ :لان ) 


5 


۸و 


۰/۸ ۲ظ 


o 0َ‏ ع م 
ما ذ كرناه »> وهو أولى ١‏ لان البق الذى ته عن روه :يده عون ديه ؛ وتَعليمه 4 
ومراعاة حاله » فأشَبة مَسافة القصر . وما ذكرناه من قدي الأب عند افتراق الدار بهما » 
5 زر اس ال ى و ا ت قي مم بي # 
قال شري » ومالكٌ » والشافعئ . وقال أ حاب الرَاى : إن انُتقل الأب » فالام أحق 


به »و إن قطنت الأ إلى اليلد لدی" © كلاني آمل المكا فهى أحَقٌ و إن انْتَقَلتُ 


إلى غيره الاب أحق وك عن ألى حنيفة : إن انتقلث من بل إلى قرية الات 
احق » وإن انتقلت إلى بلد حر » فهى أَحَقٌ ؛ لأت ق اديك شه تخريجه . 
ولّنا » أنه احتف مسكن الا بون » فكان الأب أَحَقٌ » كالو الْعَقَلَتُ من بلدإ ل قرية »أو 
إلى بلد لم يكن فيه صل النكامح ‏ وما ذكروه لايَصِحٌ ؛ لان الأبّ فى العادة هو الذى يمرم 
ادیب انه وتخريجه وجفظ نُسَبه فإذا ل يكن فى بلّده ضاع » فأشبّةَ ما لو كان فى 
َي . وإن الَا جميكًا إلى بلد واحد » فالأمُ”"" باقية على حَضمايها . وكذلك إن أده 
الأب لافتراق البَلَدَيْن » ثم اجتَمَعا » عادث إلى .الام حضائتُها . وغيرٌ الأمّ ممّن له 
الحضانة من التّساء » يقومٌ مقامّها » وغيرٌ الأب من عَصباتِ الد » يقومٌ مامه » عند 
عَدَمِهما » أو كونهما من غير أَهْل الحضانة . 

5 - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْلَمْ كن ام , أو َرْوّجَتٍ الْأمُ , فَمُ الأب احق 

من الحالّة ) 

فى هذه / المسألة فصلان : 

أحلاما : أن لآم إذا خت « سقطك شاا . قال ابن المُنذر : أْجْمَعٌ على 
هذا كل مَنْ أمظ عنه من أهل العلج . فضى به شرح وهو قول مالك » والشافعيٌ » 
وأُصحاب الرأى . وحكى عن‌الحسّن أنّها لاتسقط باز ويح .تقل مهتاعنأحمد : 
إذا تروجَتٍِ الم » وابثها صغيرٌ » أخدّ منها . قيل له : فالجارية مثل الْصّبىٌ ؟ قال 


8 سقط من‎ )١١١ 
1 » فا »م :1( الام‎ )۱۲( 


2 


لا »ا جارية تكون معها إلى سَبْع سينِينَ . فظاهر هذا أَنّه ِل الحضانة عن الجارية لز ويج 
أمّها » وأرَاها عن العُلام . ووّجَهُ ذلك ما رُوَىَ » أن عَيِيا وَعْفَرًا وريد بن حارثة » تتَارعُوا 
ق سا خترة فال عل : اعكى :انها . لیڈ :قشأ ؛ 
لان رسول الله َه آححى بين زيد وحم . وقال جعفرٌ : بدت عَمّى » وعندى خالتُها . 
فقال رسول الله مك : ٠‏ الكَالة آم ». وسَلّمَهاإِلَى جَعْفْر . رواه أبو داو بتحو هذا 
المعنى » فَبَعَل لما الحضانة وهى رج : والرواية الأولى هى اة . قال ابن ای 
موسى : وعليها العمل ؛ لقول رسول الله َه للمرأة : « أنْتِ احق په » مَا لم 
تنكجى ”2 . ولأنّها إذا ترَوحَتْ » اسْمَعَلَتْ بحُقوق الروج عن الحضانة » فكان 
الأب أذ له » وان مُنافعها تكون ممُلوكة لغيرها » فأظببت المملوكة . ماما بدت 
حمزة 1 فإنّما قضّى بها خالتها ؛ لك ا من أهل الحضانة » ولأنّه لا يُساويه فى 
الامْتخقاق إلا على » وقد رجح جعفرٌ بأن امرأكه من أهل الحضانة ‏ فكان أولّى . وعلى 
هذا » متى كانت المرأة مُتَرَوْجةٌ لجل من أهل الحضانة كالجَدَّةٍ تكون مترَوجة للج و 
لم سمط حضائتُها ؛ لأنّهِ يُشاركُها فى الولادة والشمَقة على الوَلدِ » فأشبة الام إذا كانت 
مُتزوّجة للأب . ولو تنارّعَ العَمَّانِ فى الحضانة » وأحذهما متو ج للم » أو الخالة » فهو 
احق » لحديث بنتٍ حمزة . وكذلك كل عَصِبئي ن تساويا » وأحدُهما مترو ج من هى من 
أل الحضانة » قُدّم بها لذلك . وظاهرٌ قول الِْرَقِىٌ » أن التزويج بحتب يُسْقط 
الحضانة بمُجَرّدِ اعفد » وإن عَرِىَ عن الول . / وهو قول الشافعىٌ » ويَحْمَمِل أن لا 
سمط إلا الول . وهو قول مالل ؛ لأ به شل عن الحضانة . وَج الأول » 


قول ابی عله : « أنتٍ احق به مَالَمْ تنكجى » . وقد وٴجد التُكاحٌ قبل الول ١‏ 


(۱) ف : باب من احق بالولد » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ذل 5 , 

کا أخخرجه البخارى » فى : باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان ... » من كتاب الصلح »وف : باب 
عمرة القضاء » من كتاب المغازی . صحيح البخارى ۲٤۲/۳‏ ۱۸۰/۰۰ . 
(۲) تقدم تخريجه » فى صفحة 4١4‏ . 


۲١ 


۸و 


a 8‏ ان ق ار عات قت Ia,‏ 2 
لان بالعق يَمْلِكُ مَنافعها » ويَسْتَجق رَوْجُها مَنْعَها من حضائتِه » فزال حَقها » کا لو 
فل پا 

الفصل الثانى : أن الام إذا عْدِمَتٌ » أو ترَوّجَتُ » أو م تكن من أهل الحضانة » 
ا فام 0 وي قال أبو نة ا | 
ف سح عر ا أ نه ل اي o ZÎ.‏ و 
نه أها ثذلى با 5 5 لی به E‏ ا کا ا 
الاب » ولان الَبىَ ع قَضَى ببنْتٍ حمزة الها » وقال : « الحالة ام ) . ولنا ؛ أن ام 
الأب بده وان فقَدمَتُ على الخالة کا م »ولان لحا ولادة ووراثة فأشبهّث آم 
الام .فاك الخديث قي على أن الخال قاف الجماة » وليس النّزا ع فيه ؛ إنّما التراع 
ازمر هد الألجواع 55 اتدل با“ 53 : لكنْ لا ولادة ها يقم علمهامَنْ 

له ولادة ٠‏ كتَقيدي أمٌ الام على الخخالة بقل ع » متى وّجَدَاتٌ جحدّة وارثة > فهى أولى 
نن نعو من غير موقي السب بكل سال إن غلك کرجها ؛ لفضيلة الولادة 

ر چ 
والوراثة فأما م ابی الام فلا خضّانة لا ؛ لانها تذلى بابى الام ولا حضانة له ولا 
به : 
1 اك 

فصل : فإن الجتمعث أمُأمُ وام أب فم الأ احق » وإن عَلْتٌ دَرَجَثُها ؛ ؛ لذن لها 
ولادة » وهى تُدْلى الام اتی تقد ُقَدّمُ على الأب » فوَجَبَ تقدِيمُها عليها » كبَقَديٍ الأمٌعلى 
الأب . وعن أحمد أن أمَ الأب أَحَقٌ وهو قياس قول الجْرَقَىَ و ؛ نهم خالة الأب على 


TET 


از ۴ وى ور 8# لر 
خالة الأمّ ع وعالة الأب الحث أله + وغالة الم أت آم » فإذا قل 


(۳) فى ب ١:‏ العقد » . 
(5)فياء»م: :معن ۲ . 
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أنحت م الأ » دل على تقديمها » وذلك لأنّها دى بعصّبةٍ » مع مُساواتها للأحرَى فى 
لولادة » فوَجَبَ تقديمُها , كتقديم الأشحت من الأب على الأتْحت من الام » واف 
قدّمَتِ | لآم على الاب ؛ لأنها أ ف "ككل الال فسا ؛ فكذلك امه فإنها أئى 
إلى بسا ؛ فک خا کک ناء 
اه ولاه ا ؛قال :( والأخحث من الأب أَحَقٌ من الأخت من اله وأحقٌ 
منَ الخال ) 

وجملئه أنه ذا عدِمَمَنْيَسْعَحِقٌ ا حضانة »من الأآباء والأمّهاتِ وان عَلَوا » انتقلث إلى 
وات »ومن على سائرالقراباتٍ » کا الات ولات وين ؛ لان شار 
فى النَسسَبِ > وقدّمْنَ فى اليراث » ولأ العَمّاتٍ والخالاتٍ إِنّما يلين بأمحوّة الآباء 
والأمهات ولا میزاٹ هن مع ذى فرض ولا عَصَبة فالمذلى ل نفس المكفول ويك 2 
قرب وأُشْمَقُ » فكان ای ووْلَى الأكموات مَنْ كان لابن » لقو قرابيتها » ”ثم مَنْ 
كان لأ ' ظ ' ثم من کان لاء » نص عليه أحمد » وهو ظاهر مذهب الشافعى 2 

حنيفة : الأنحثُ من الام أوْلَى من الأمْحتِ من الأب . وهو قول الْمرَنِىَ » وابن سرييج ؛ 
اكبلا فقدَّمَتٌ على المُذلية بالاأب کا الام مم أ الأو وال ابن سرج : 
تدم الخالة على الألحت من الأب ؛ لذلك . ولأبى حنيفة فيه" روايتان .8 أن 
الأحتَ من الأب أقوى فى الميراث ا کالالحت من الابوین > ولا تتخفى 
ی ها أقيمَث مُقامَالأمحت من الأبوْن عند عَدَمها وکود ممم انات ) : 
قاسم الد » وما ذكروه م من الاذلاء لا يلرم ل الأثمث الى يتذميها ؛ لكونهما 
خلقا من ماء واحد » وله(" تَعْصِيبٌ » فكانث اوْلى . والله أعلم . 


(1) ف۱ ۰م ١:‏ التى » . 
(١-١)سقطمن‏ :ب : 
(۲) سقط من : ب . 

(۳) ف ب عم ١:‏ وطما ) . 


۰۷۸ كظ 


4/4و 


5 - مسألة ؛ قال : ( وحالَة الأب أَحَقٌ من حال الام ) 


وك أنه ةا دشن لياف الاب ,ازاف ,الت اة إل قلت : 
ويُقَدَّمْنَ على العَمّاتِ . نَصنّ عليه أحمد . وما“ کلاء الخرقى دِيم العَمّاتِ ؛ 
لأئه قم حالة الأب وهى أنحتٌ أمّه » على خالة الام » وهى أنحثُ أمّها ‏ يدل ذلك 
على ديم قرابة الأب على قرابةٍ الام » ولأنهنيُدْلِينَ بعَصَبة » فقَدّمْنَ » كتقديم الأأحتٍ 
من الأب على الأمْحتٍ من الم . وقال القاضى : مُرَادُ الْجِرَقىٌ بمَوْلِهِ : خالة الأب . أى 
الخالة من الأب نمدم على الخالة من الأمّ » كتقديم الأأنْحتٍ من الأب على الألْحت من 
ال ولان اغالات افا ٠‏ جر ىالالليشفاق واد ما يتوق خی 
الأحواتٍ المُفترقاتِ » وكذلك الحكمٌ ف العَمَّاتٍ المُفترقاتِ . فإن قلنا بتقدي < 
/ الخالاتٍ » فإذا الْمَرَضْنَ فالعَمّاتٌ بَعْدَهُنّ » وإن قلنا ديم العَمّاتِ » فالخالات 
بِعدّمُنٌ » فإذا عدِمْنَ » انتقلّثُ إلى خالاتٍ الأب » على قول الْجِرّقِىٌ » وعلى القول 
الآر » إلى خالا الم . وهل يُقَدَمُ حالاث الأب على عَمّاتِه ؟على وَجْهين » بناءً على 
ما ذكرّنا فى الخالات والعَمَّاتَ .اعمات الام فلا حضانة لهن ؛ لأنهْنَ يُدْلِينَ بأبى 
الام » وهو رج من ذَوى الأرحام » لا حضانة له » ولا لمن أَدْلَى به . 

فصل : وللرّجالِ من العَصّباتٍ مَدْحلٌ فى الحضانة » وأؤلاهُم الأبُ ثم الجَد أبو 
الأب وإن علد » ثم الځ من الأبويْن » ثم الأ من الأب » ثم وهم وإن سلوا » على 


رتيب الميراث ع ثم العُمُومة »ثم بوهم كذلك »ثم عُمُومة الأب »ثم بوهم . وهذا قو 


الشافعىٌ . وقال بعضٌ أصحابه : لا حضانة لغير الآباء والأجدادٍ ؛ لاهم لا مَعْرفة هم 


(١)فى‏ ب : « وحمل » . 
)١(‏ فى ب :و عللعا)؟. 
(۳) فى ب ١:‏ بتقدم ٩‏ . 


يك 


أن عيها رشق امتا فى داد اہو حمر فلم ینکر علیہما الب ع ادّعاءً 
الحضانة”» ل مم لذ ون aS‏ 


القرابة اة فليس واحد مهم أو ادي من الآعر والصتباث هم قرابة يان به ؛ 
أحَقَهُم بالحضانة أحَفَهُم باليراث بعد الآباء والأجدادٍ » وبقُومِونَ مَقامَ الأب فى التَّخْببرٍ 
للصبى بيئّه وبين الأمّ » أو غيرها"“ ممن له الحضانة من النّساء » ويك وون أحَقٌ با جارية 
اڏا ہلت سا إلاابنالعَم فإن الجارية لاتُسَلْحُ إليه إذابَلَعْتْ سبحا آنه ليس ره 
لها . 


فصل : فما الرّجالُ من ذَوِى الأْحام » كاخال » والأخ من الأمٌ » وی الام » وابن 
الأنحتِ » فلا حضانة هم مع وٌجُودٍ أحد من أهل الحضانة ميواهم ؛ لاله ليس بامرأة 
وولى الحضانة + لاله ورا میات + رلا خضانة© بو يذل عه ای 
لا نة الخال واب الخ من الم ؛ هن دين بن لا حضانة له » فإذا ل تنبت 
ادلی په »۽ فللسطلينٌ؛ به اولّی فإن لم يكن هناك غيرّهم تمل وَجْهَيْنِ ؛ 
أحدهما هم أوَى ؛ ل لهم رَجمًا وقرابة رون بها عن عَم مَنْ هو أولّى منم » كذلك 
ایا ل مد یا . /والثانى » لاح هم فى الحضانة » ۲.۸/۸ظ 
تقل الأمرٌ إلى الحاكم . والأول لی 
فصل : ف بیان الأول فالأولَى من أهل الحضانة » عند اجتا ع الرُجال والنساء . 


. ) فی ب »م : :و عليهيم‎ )٤( 

. 11١ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )٥( 
. » فى ب : وغينما‎ )5( 

(۷) فى اء م نزيادة ٠:‏ إلا » . 

(۸) فی ب ٠م ٥:‏ بمن ۲ . 

. سقط من :م‎ )٩( 


{o 


اوی الكل بها الام ثم أمّهائها وإن لون م ته الريك فالأقريب + لاهن تسا 
لانن مُحقق فهى فى معنى الا ون اجا : أن م الأب وأكهاتها مُعَدمَاتُ ۱ 
على آم الم د » يكون الأب أوْلَى بالتقديم ؛ اهن يلين به ليون 
اف بعد الام “م ا . الاو س المشهورة عند أصحابنا ( انال 4 َم 
غير وارئاتٍ ؛ لأَنّهُنَيُذْلِينَ بعَصبة من أهل الحضانة » بخلاف أمٌأبِى الأمّ . وشكى عن 
أحمد 8 ای 4 أن الاش من : اال ی من الأب .. تكن الأسك من 
قر :لهات التقلت سیا 5 الأوات 3 مأك من الأب » 3 
الاش من الأب ع اقيق من الام 4 وتَقدّم 3 عل الخ ؛ لأنّها ا من أهل 
لمحضانة دمت عل نف رھام ن لجال کا قمعل الأب والب على أبى 

لأ وکل جَدَةِ فى دَرَجة جد ثقَدّمٌ عليه لألها لى الحضانة تفسرهاء وجل لا تلب 
به وفيه وجة آخر أله َم عليما؛ لأ عَصبة بكفسيه N.‏ .وف دیو الأحت حت 
من لبون أ من الأب على الج هان . . وإذال تكن أمحثٌ» فالا للأيوين ول٤‏ م 
الح لأب ثم أُناؤهماء ولا حضانة للأخ للأمٌ؛ لما ذكنا . فإذاعيدمواء قا ت اا 

للخالات» على | | 7 ؛ ورتيبِهُنٌّ فيها كترتتيب الاأتحواتِ e‏ حضانة للأحوال» فإذا 
غيدة م0 ')صارث لْعَماتِء ويُقَدَ على الأغمام» كتقديم الأتحواتٍ عل الاو قث للعَمٌ 
لبون ثم للحم للب ولا حضانة للع ”' من الم ثم أبناؤهماء ثم إلى تحالاتٍ الأب » 
على قول الخرقى ؛وعلى اقول" الآ ر» إلى حالات الأمٌ ثم إلى عَمَّاتِ الأب » ولا حضانة 





. © متقدمات‎ ٠: ف الأصل‎ )٠١( 
: ف ب لوي‎ )۱۱١( 
. » فیا :للام‎ )۱۲-۱۲( 
. ۲ فم :وقول‎ )1۳( 


£۲٢ 


لعَمّاتِ الم ؛ لأنّهُنٌ يُدْلِينَ بأبى 9" الأمّ » ولا حضانةً له . وإن اجتمَعٌ شخْصان أو 
أكثرٌ من أهل الحضانة فى درجة » فَدّمَ المُسْتَحِقٌ منهم بالقزعة . 
فصل : وإن / تركت الام الحضانة مع اسيحقاقها هاء ففيه وَجُهان؛ أحدهماء تقل ۸و 
إلى الاب ؛ لان أمهاتها فرع عليها فى الامسْتِحُقاق » فإذا اسقط حَقها » سقط 
فروعُها . والشانى » تقل إلى أمّهاتها”'" وهو أصّحٌ ؛ لأن الأب أُبعدُ » فلاتنتقل الحضانة 
ليه مع جود أرب مه ٠‏ کا لاتتيقل إلى الأمحت ‏ وكونّهنَ فو 5" ا لا وجب 
a‏ 5-0 ؛كالو سقط" حقهالكوْنها من غير أهل الححضانة 6 
أر رجا . وهكذا الحم فى الأب | إذا اط که » هل يُسسقط حَقٌ مهات ؟ على 
جهن . وإن كانت انح من اون ؛ وأختٌ من أب » قاطت الأأحتُ من الأيوين 
ا ا بط حم الأحت من ال ؛ لان امستقاقها من غير جهّتها ليست فرحا 
عليها . 
68 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا أَخلَ الْوَلَلُ ه من لآم تزؤحث ثُهُ طَلْقَتْ , 


جني سين سين 


َجَعَتْ عَلَى حَقَهَا من كاله ) 
06 ا اك 1 1 ع و و وغ إلا أن أبا a.‏ عير E‏ . 
وهذاقال الشافعي » وأبو ثور » واصحاب الراي 4 إلا أن ابا حنيفة والمزنى قا 
إن كان الطلاق رَجْعِي یع خقها ا حقها ؛ لأ الو جيّة" قائمة فأشبة ما لو كانث فى 
صلب النكاج . ولنا الاما فعاد حَقّها من الحضانة »> کالبائن . وقولهم : إنّها 1 إنّها 
زُوجة . قلنا : إلا أنه قد عَرلهاعن فراشه » ولم يبق لها عليه قسج »ولا هما به شغلل » وَعَيَدَ 


. » ف م :« بأب‎ )۱٤( 

..» فی |۰ ب وم : « أمها‎ )۱١( 
. فروعها » خخطأ‎ ١: ىم‎ )١5( 
. » فى ب : و أسقط‎ )۱۷( 
2. ف م :قال‎ )١( 

(۲) ف م ١:‏ الزوجة ۾ . ' 


CTY 


4 ظ 


سبَبُ رال کاجهاء فأشبَهتٍ”" البائنَ فى عِدتها. ورج عندنا مشل قله 
لكَوْنِ النكاج قبل الدّخولٍ ميلا لحَقٌ الحضانة» مع عَدَمِ القَسْم والشغْل بالرّوج . 
فصل : وكل قرابة سق بها الحضانة » مَنَعّ منها ماِع ٠‏ كرف ؛ أو كفر »أو 
فسلق”” » أو جُنُونٍ » أو صِعَرٍ » إذا زال المانغ » مثل أن عَمَقَ الرَقِيقٌ » وأُسْلَمَ الكافر » 
وَعَدَلٌ الفاسقٌ » وعَقَلَ امجنون » ولع الصغير » عاد حََهُم من الحضانة ليق 
| » وإنّما متحت لمانع » فإذا زال المانعٌ » عاد الحقٌ بالسبب السّابق الملازم » 
كالروجة إذا طَلَقَتٌ . 


5 - سسالة ؛ قال ( 5إا جت الْمزة.» قر جها أن يمتها من من“ 
ضا غ ولَّدهَا , إلا أن يُضْطرٌ ليها › ويخشى عليه التلف ) 


وجملة ذلك أن لازو چ م مح امرائه من ضا ع وأدعا من غيره »ومن ضاع ولد غيرها » 
إلا أن يُضطر إلدها الال قد عَفَدَ النكاج يَفعَضى مَك الرّوج اناع فى كل 
الرمَانِ » من كل الجهاتٍ » سيوى أُوقاتِ الصّلواتٍ » والرّضاعٌ يُقَوْتُ عليه الانيمتاع 
فى / بعض الأَوْقاتِ » فكان له المَنْعُ كالحُرُوحٍ من مزه . فإن اضْطرٌ الولدُ 
ال يبان لا نوجد طيعدة سيواها » أو لا قبل الولد الارتضاعَ من غيرها » وجب 
التَمْكِينٌ من إزضاعه ؛ لأنها حال ضرُورة ٠‏ وجفظ لنفس ولّدها ٠‏ فقدّمّ على حَقٌ 
الزوج » كتقديم المُضْْطْرٌ على المالِكِ إذا لم يكن بالمالكِ مثل ضرورته . 

فصل ٤‏ فان أرادثٌ إرضاعَ ولدها مله ) فكلام ارقي پيل وجهين ع 


(۳) ف الأصل : ه فأشبه » . 
)٤(‏ ف ب ١:‏ قوم » . 
(5)فاء ب »م ١:‏ فسوق ) . 
(1) سقط من : الأصل. 
(؟)فاءس عم ١:‏ تمليك »© . 
(۳) سقط من :۱ »ب وم . 


CTA 


5 د 5 02 7 څې و تك 
احدههما » أن له منعها من رضاعه ؛ لعموم لفظه . وهو قول الشافعى ؛ لاله يخل 
م ° 5 1 / وال 3 
باستمتاعه منها » فاشبة مالو كان الولد من غيره . والثانى » ليس له منعها ؛ فانه قال : 
ال رعق :اه ا ےا 0 , 7 « 0 
وإن ارات رَضاع ولّدها بأَجْرَةٍ مثلها » فهى أَحَقٌ به من غيرها » سواءٌ كانت فى حِبَالٍ 
الزوج أو مُطلقة » وذلك لقول الله تعالى : ل وَالَْلِدَاتُ يرضعن اولدهن حولين 
1 م شرك فير 4 1 
كَامَِينَ 7“ . وهذا حر يرَادُ به الأمر”» » وهو عامٌ فى كل والدة » ولا يصح من 
© ه EE. r ê‏ ور IF‏ اخ 
وو 2 TOA‏ د 0 5 4 o‏ 4 1 2 
يجيزون جَعْل ذلك أَجْرَ الرّضاع ولا غيره . وقولنا » فى الوَجهٍ الأول : إنّهِ يِل 
٠ 2 0‏ 5 ف ير وے › و 7 
باستمتاعه . قلنا : ولكن لايفاء حَقٌ عليه » وليس ذلك ممتنعا » کا أن قضاء ديه بدّفع 
و ق ٠‏ رر م 07 د عد 2 7 4 o‏ 
ماله فيه واجبٌ » ميّما إذا تعلق به حى الود » فى كوه مع امه » وح الأمفى الجَمْع © 
بينها””" وبينَ ولّدها . وهذا الوّجَهُ ظاهِرٌ كلام ابن أبى موسی , والأوّل0* ظاهرٌ كلام 
) القاضى ای يَعْلى : 
A ,‏ الى RES‏ ع او ۾ رمم ه ےک لے د e‏ 
فصل : وإن اجرت المراة نفسها للرضا ع ؛ م تزوجت صح النكاح »وم يملك 
چ 2 ص or o‏ 2 و6 26 
الزُوجٌ فسح الاججارة ‏ ولا" مَنْعها من الرضاع حتى تَنْقَضِى المدَّة ؛ لان مُنافعها 
ا ق م 7م 0رر 1 وا ع ف م 2ه 5 
ملكت بِعَقِد سابق على نكاحه » فاشبَة ما لو اشترى أمَة مسا جرة » أو دارا مشخولة . 
E . ans © @ ENT‏ © 2ه so 9 Ji‏ : 
فإن نامٌ الصبى» أو اسْتَعْلَ بغيرهاء فللڙو ج الامنْتِمْتاع» وليس لوَلِىٌ الصبى مَنْعّه . وبهذا 
. , 9 3 32 8 / 0 ۶ كه د 3 
قال الشافعيٌ . وقال ماللكٌ : ليس له وطوها إلا برضّى”” '" الوَلِىٌ ؛ لان ذلك ينقص اللَبنَ . 
- و 5 قا اق بن كا ت و ف اد ا و .2 
ولناء أن وَطْءَ الرّوْج مُسْتَحَقٌ بالعَقدء فلا سقط بأمرٍ مَشْكُوكِ فيه» کا لو أن الوَلى 


. ۲٣۳ سورة البقرة‎ )٤( 

(ه)ىقاء»ب »م :و أمر » : 
(5-5) ف الاصل ٠:‏ الجميع » . 
(۷) فى التسخ ٠:‏ بينهما ) . 
(۸) فی اء ب »م :۱ وهو ) . 
(۹) ف م :۱ وله ». 

. ) برضاء‎ ١: ف م‎ )٠١١( 


۹ 


۸و 


فيه » ولأنّه جور له الوطم مع إِذْنٍ الوَلِىٌ » فجاز مع عَدَمِه ؛ لاله ليس للوَلِىٌ الإذن فيما 
يضر الصبىٌ » ويسنقط حقوقه . 

فصل : وإن أَجَرَتٍ المرأة المُرَوّجة تفسّها للرّضاع » بإِذنِ رؤْجها » جاز » وز 
ا 8 رة م o‏ 4 ۾ © راضم : يه 75 32 
يتَضَمَنْ من ُفويت حَقٌ رَوْجها . وهذا أعد الوجهين 1 لاصحاب الشافعى , 
> وو £ ê aS‏ د 5 هو 2 > 
والاخر صح ؛ لانهتناؤل محلا غير مَحَل النكاج لکن للزوج فسځه ؛ لاله يفوت 

3 0 عه 01 ىك ا 2 ۴ : م 
به الامنتمتاعٌ ويَخْتَل . ولّنا » أله عَقَدٌ يَفوتٌ به( حى مَنْ تَبَتَّ له الحَق بعَقِدِ سابق » 
0 7 ص وس 2 رك 
فلم يصح > كإجارة المستاجر . 
5 8 مع ل 2 تك بم ه 0 o‏ 

2٠17‏ - مسالة ؛قال (١:‏ وعلى الاب أن يَستَرضحَ لولده إلا أنْكشاء الام أن 
EE dz 8‏ - اه + 550 م 9ي © 5 7 كه o£‏ 
ترَضِعَهُ با جْرة مللا , فتتكون أَحَقٌ به من غيرِهَا › سَواءً كانث فى جبَال الرّؤْج » أو 


رټ ”ي 


و للقة ) 
الكلام فى هذه المسألة فى فصلين : 
7 چ 5 7 £ 509 و 4 2 
اوهما E‏ رضاع الولد على الاب وحدّه » وليس.له إجبار امه على رَضاعِه » دنيكة 
n 1‏ ق 1 ا مم 7 2 م جات 3 
كانت أو شريفة » سواءً كانت فى جبال الزو ج أو مطلقة . ولا غلم فى عَدَم إجبارها على 
ذلك إذا كانث مُفَارَقَة خلافا » فأمّا إن كانت مع الرّو ج » فكذلك عندنا » وبه يقول 
َه + ه : ع وء v1‏ و 
الور » والشافعيٌ » واصحاب الراى . وقال ابن ألى” ' لیلی » والحسن ابن صالح : له 


إجبارها على رضاعه”" . وهو قول ألى ثور > ورواية عن مالك ؛ لقولٍ الله تعالى : 


. ٠: سقط من‎ )١١( 
8 سقط من‎ )١١ 

(۲) ىم ١:‏ رضاعها » . 
(۳) سورة البقرة 711 . 


50 


والمشهورٌ عن مالك » أنّها إن كانت شريفةً لم جر عادة مثلها بالرّضاع لولّدها » لم تجبر 
عليه ؛ وإن كانت مسن تُْضيٌ فى العادة جرت عليه . ونا » قوله تعالى : © وَإن 
ارم رضح له ری 4 7 و33 سلف فد ساس ۽ رلا الا جبارٌ على 
الرضاع لا يَحْلو إمّا أن يكون لحَقٌ الود » أو احق الو ج ؛ وما ٤‏ لا يجورٌ أن يكون 
لق الزوج » فِنّه لا يَمْلِكُ إجبا إجبارّها على رَضّاع وله من غيرها + عل ام فيه 
يحص به به . ولا جور أن یکون سی الولّد » لأنَّه" لو کان له للها بعد الفرقة قة »ولاه 
مما يرم لوالك لولّده الع الت عل اتسس YF‏ أو بعك الفاقة بلاغو 
أنوكرة ما ء سالا تاس ةليه علا بتاکم بالعنرماع يفيه إلى بعض SY‏ 
كان هما لكَبَتَ الحكم به بعد الفرقة اا لةعلى حال الإثفاق وعَدم التَعاسُرٍ . 


الفصل الثانى : أن الأ ذا طَلَبَتٌِرضاعَه بجر مثلها » فهى أَحَنٌّ به » سواءٌ كانت 
فى حال الزَّوْجِيّة أو بعدّها » وسواء وَجَدَ الأب مُرضعة مُتبرّعَة”" أو لم جذ . وقال 
أصْحابٌ الشافعىٌ : إن كانت ف جبال الرّو ج » فلِرَؤْجها مَنْعُها من إزضاعه ؛ لاله 
يموب على لامعا | بها فى بعض الأحيان و اساج ماعل وضاعه ۲ ليك + 
لن المَنافِمَ حَقٌّ له ؛ فلا يجوز أن اجر منها ما هو أو بعضّه حن له .“إن EN‏ 
الود ٠‏ فهل ا جر الئل وغل يكين مان کات اة ة » فَطَلَبَتُ أَجْرٌ المثل › 

فأراد ايراع منها سمه | إلى مَنْ ترَضيعُه بأجر المثل أو أكثرٌ » لم يكَنْ له ذلك » وإن وَجَدَ 
متبرّعة » أو مَنْ تُرضيعه بدُونٍ اجر المثل » فله انتزاعه منہا > فى ظاهر المذهب ؛ لاه لا 
رمه ازام المونة مع فع حاجة الود بدُونها وقال أبو حنيفة ا 
يلرم لأت كه ا قط عقوا هة : انى الو ا 


. " سورة الطلاق‎ )٤( 

(5) فى م : « فإن ذلك » . 

(71) سقط من :| , 

(۷-۷) فى الأصل »اء ب :3 بلطا » . ويصح على أن يكون ما تقدم : و إن طلبت الاجرة » 


£۳١ 


۸ ۲ظ 


فعا + لآثد الك الج ون الشتى ع فلم يقر الال اوغا , ولنا + عل 


۸و 


3 8 ام م aS a E‏ سراي DB‏ 28 
الأول »ماتقدّمَ » وعلى جواز الامنتئجار › أنه عَقَدُ إِجَارَةِ يجوز مع غير الزو ج إذا ان 
5 ار 3 5 
فيه » فجاز مع الرُوج » كإِجَارَةٍ نفسيها للجِيَاطة أو الخِدْمةٍ . وقولهم : إن المنافع ملوكة 
له . غير صحيج ؛ فإِنّه لو ملك مَنْفعة ا حضانة » لَمَلَكَ إِجبارّها عليها » وم جز إجارة 
نفسيها لغيره بإذنْه › ولكانتٌ الاجر له ؛ وإثما امْتَنَعَتٌ0' إجارة نفسيها جنب بغير 
إذنه » لما فيه من تفويتِ الاسيَمُتاع فى بعض الأوقاتٍ » وهذا جارّتٌ بإذنه » وإذا 
اسْتأجَرّها » فقد أَذِنَ لها فى إجارة نفسيها » فصّحّ » ا يصح من الأجتبىٌّ . وما الدليل 
و ۾ 0 1 e‏ ال ا O‏ ! 5 1 
على وجوب تقديم الام » إذا طَلَبَتٌ أجرَ مثلها » على المتبرعة » فقوله تعالى : 
ت ٍِ قد عا ات عات داد 82 سر اه ع 2 ف 8 ي 6ه ا 
« وَالوَلِدَاتٌ يرضعْنَ اولدَهُن حَولَينٍ كاملِينٍ لِمَنْ ارَادَ ان يم الرضاعَة وعَلى المَولودِ 


كر 


٥ 2‏ سي ار امقر . 0 N‏ سم و لي ماي 
اله رزقهن و كسونهن بالمَعروف 4 . وقوله سبحانه : 4 فإن ارضَعْنَ لكم فاوهُن 


وي روق 


ظ . 2 ور و تير او و 1 
اجورهُنْ ا “. ولأ الا أختى وأشفی ولبَتها أمُرَا من لبن غيرها » فكانت أَحَقٌ به من 
غيرها ٠‏ کا لو طَلَبتِ الا جتبية رَضاعَه باجر مثلها ولان فى رَضا ع غیرھا ويا لی الام 
من ا حضانة » وإضرارا بالود » ولا" يجوز تفويتٌ حَقٌ الحضانة الواجب » والإضرار 

7 ة. 5 اھ رص 3 4 2 عم و 
بالوليد لعرّض إسقاط" “ حَقٌ أُوْجَبه الله تعالى على الأب . وقول ألى حنيفة يُفضى إلى 
تفويتِ خی الول من لَب أمّه » ونفُويتٍ [حَقٌ ] الأ فى إنضاعه لاء فلم يَجُرْ ذلك» كا 
لو برعت برضاعِه . فأمًا إن طَلبتِ الم أكثر من اجر مثلها , وود الأبُ من ترْضيعُه 
بجر مثلها و ا اعد سماد ا منيا و لأثيا امتقطق شفيا باطايليا . / 
8 بع ع و ف . ل 8 مه ع شين له 
وطلبها ما ليس لا , فد حلت ف عُمُوم قوله  :‏ فسَتُرضيعُ له أخرى * . وإن لم جذ 


.٠ من‎ ١: ىم‎ )۸( 

ر( ف الأصل » ب : ( امتنع 6 . 
)٠١(‏ سورة الطلاق 5" . 

. م6١: سقطت الواو من‎ )١١( 
: سقط من : الأصل‎ )۱۲( 


ETT 


مُرَضيعَة”"'" إِلّا بمثل تلك الأجرةٍ » فالا احق ؛ لاما تساوتافى الاجر » فكانت الام 
أحَقٌ » كا لو لبت كل واحدةٍ منهما اجر يلها . 

فصل : وإن طََمّتْ ذاثُ الروج الأجْتيىٌ إزضاع وده » بأجْرَة مثلها » بذ 
جا ء ف تھا ڑا التق يدس غيرها : 1 اتيت من الارضا ع لک 
الزوج » فإذا أَذِنَ فيه » زال المانعٌ » فصارَتُ كغير ذاتٍ الزوج » وإن مَنَعَها الزوج » 
ينا ؛ لتعذر وُصُولِها إلى ذلك ! 

فصل : وإن أَرْضَعَتٍ الرأة وها » وهى فى جبال والده » فاحتاجَتٌ إلى زيادة 
تفقة » رمه ؛ لقول الله تعالى : 8 وَعَلَى الْموْلُودٍ لَه رقن وَكِسَوَته سن 
بالمَعْروف 4" . ولأنّها سج عليه قذْرٌ كِمَايَتَها » فإذا زادثُ حَاجَمُها » زادثٌ 
كِمَايتّها. . والله أعلم . 


(۱۳) فى ب ١:‏ من يرضعه » . 
)١ ٤(‏ سورة البقرة ۲۳۳ . 


قيقد ( المغنى 78/١١‏ ) 


باب تفقة المَماليك 


۸ 4 - مسألة ؛ قال أبو القاسم : ( وعَلَى مُلاك الْمَمْلّو كِينَ أن يُنفِقوا عَلَيْهمْ 
يَكْسُوهُمْ بالمَعْرْوف ) 

سیا تداي E‏ 
00م عن التب عله أنّهِ قال : ( إخوائكم ولک ا جََلهُعِ الله حت 
ویک خفن 0013 شير ةكت ود یی مكايا كل »ولیس وای وله 
َوه ما غلبم » فان كَلْفتُمُوهُمْ فاعینو ينوم عليه" » . متفق عليه“ ٠‏ وروی أبو 
هُرَيْرَةَ » أن الى ع » قال ٠١‏ لم4 طعاقة وميه موف » ول کی 
مِنّ العَمّل ما لا يُطِيقُ » . رواه الشافعى > فى ( مستده )9 ' . ومع العلماء على 


)١(‏ ف الأصل زيادة :وله 
(9) سقط عن :م ب 
() أخرجه البخارى »فى : باب المعاصى من أمر الجاهلية ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك »من كتاب الايمان . 
وف .: باب قول النبى عه : « العبيد إخوانكم فأطعموهم ما تأكلون» » من كتاب العتق .. وف : باب ما ينهى من 
السباب واللعن » من كتاب الأدب . صحيح البخارى ١4/١‏ ۰ ۱۹۰/۳ ۰ ۱۹/۸ . ومسلم » فى:: باب إطعام 
المملوك ثما يأكل وإلباسه نما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه » من كتاب الأيمان . صحيح مسلم ۱۲۸۳/۳ » ۱۳۸۲ . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى حق المملوك »من كتاب الأدب . سنن أبى داود 1۳۲/۲ . والترمذى »فى : 
باب ما جاء فى الاحسان إلى الخدم » من أبواب البر والصلة . عارضة الأحوذى ۱۲۹/۸ . وابن ماجه » فى : باب 
الإاحسان إلى المماليك » من كتاب الأدب . سنن ابن ماجه ١717 ١715/5‏ . والامام أحمد » فى : المسند 
ه16 . 
(4) أنظر : الياب الأول فيما جاء ف العتق وخق المملوك : من كاب الى . تزثيب المسند 3/9 . 
کا أخرجه مسلم » فى : باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه » من كتاب الأيمان . 
صحيح مسلم ۱۲۸٤/۳‏ . والامام مالك » فى : باب الأمر بالرفق بالمملوك » من كتاب الاستعذان . الموطاً 
۲ . والامام أحمد , فى : المسند ۲٤۷/۲‏ #47 . 


ا 


و ۶ 


وجُوب تفقة المَمْلُوكِ على سَيّده » ولأنّه لاب له من تفقة » ومُنافعُه لسَيّده » وهو أحص 
الناس به » فوَببَتْ نفقمه عليه » كبَهيمَتِه . والواجبُ من ذلك قَدْرُ فاته من غالب 
قوت البَلِدِ » سواءٌ كان قوت سسيّده » أو دُوئه » أو فَوْقَه » وأذْم له بالمعْرُوف ؛ لقوله 
كله : ٠‏ لِلْمَمْلُوكِ طعامه وَكسْويُهُ بالْمَعرُوف » . والمُسشحَبٌ أن يمه من جنس 
طايه 4 لقره : و ليطْمِئَة بدا اگل ۲ . فجتقا ون الکن ء وخا ع أن 
ُرَيْرة على الاجزاء » وحديث” ألى ذَرٌ على الامنتحباب . / والسيد مُحَيْر بِينَ أن يَجْعَل 
نفققه من كيه »إن کان له کت »وبي أن يثفق غلية من عاله یا خد كه »أو 
يَجعلّه برسم ذه ؛ ل الكل ماله » فإن جَعَل نفقته فى كسنيه » فكانث وفك 
السب » صَرّفِه لہا » وإن فضّل من السب شىء » فهو لسيّده » وإن كان فيه 
عور » فعلى سَيّده مامُها . وما الكسُوة فبالمَْرُوفِ من غالب الكسنوة لأمثال اليد » 
فى ذلك البلد الذى هو به » والأوَْى أن يِه من لباميه ؛ لقوله عليه السلامٌ ٠:‏ ويلبِسة 
ايس » . سحب أن يُساوىَ بين عَبيده الذُكور فى الحسْوةٍ والإطعام » وبينَ إمائه 
إن كن للخِدْمةٍ أو الاسْتِمْماع » وإن كان فيهن مَنْ هو للخِدْمةٍ » وفيين مَنْ هو 
للاستمتاع ؛ فلا باس بزيادة من يِرِيدُهَا للاسيمُتا ع ”فى الكت ۽ لذن ذلك کم 
غرف » و ره َيل اهتداع" » بجلاف الحارقة”؟ . 

فصل : إذا ئولّى أَحَدُهم طَعامّه » سحب له أن يُجلِسّه معه» فيا كل » فإن ل يَفعَل » 
اجب أن يُطْعِمّه منه » ولو لُقمة أو لْقَمَتَيْنَ ؛ لما وى أبو هريره » أن الى عله قال : 
١‏ اا کی الوك LL A a a‏ ا 


. ) ف ا »ب »م زيادة : و تحبر‎ )٥( 
. سقط من : الأصل . نقل نظر‎ )"5-5( 
. سقط من : ب‎ )۷( 

(۸) سقط من :م . 


{fo 


۲٣۱/۸‏ ظ 


فان أبى » فيرو لَه للقمَة وَاللُْمميْن » . رواه البُخارئُ” . ومعنى تزريغ اللَقَمةٍ ؛ 
عمْسها فى المَرّق والدسم ٠‏ وترويتها بذلك » ويَدْقعُها(' ' إليه . ولأنّه يشتهيه لحضوره 
فيه » ولیه ياه » وقد قال الله تعالى : <( إا ضير الْقِسمَة ولا رى رای 
وَالْمَسَا كين فَاررُقَوهُم من 0 . الآية"“ » وان فسن ا حاضر توق ما لا تشوق نفس 
الغائب 

فصل : لا يجوز أن" يلق من العَمّل ما لا يُطِيقٌ »وهو مايشق عليه » ويَقَربٌ 
من الج عه ۲ حديث أن در ل ذلك يط به يه »رعو نوع من ابر 


فصل : ولا يجبر اللملوك على المخار! ؛ ومعناة أن يرب عليه راجا مَعلومًا 
يوديه » وماافضَل للعَبد ؛ لأن ذلك عَقَدٌ بينبما فلا يُجْبَرَ عليه » كالكتابة . وإن طب 
العبدٌُ ذلك» وأباه السيد”” "© لم يبر عليه أيضا؛ ” "ها ذكرنا” '" . فإن اتّمَعَا على ذلك » 


Eء‎ 


(5) فى : باب الأكل مع الخادم » من كتاب الأطعمة . صحيح البخارى ٠١5/17‏ . 

كا أخرجه مسلم » فى : باب إطعام المملوك مما يأ كل وإلباسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه, من كتاب الأيمان . صحيح 
مسلم ۱۲۸٤/۳‏ . وأبوداود » فی : باب ف اللمخادم يأكل مع المولى » من كتاب الأطعمة . سنن ای داود ۳۲۸/۲ » 
۹ . والترمذى ‏ فى : باب ما جاءف الأكل مع المملوك والعيال » من أبواب الأطعمة . عارضة الأحوذى 4/8 4 . 
وابن ماجه » فى : باب إذا أناه خادمه بطعامه فليناوله منه » من كتاب الأطعمة . سنن ابن ماجه ٠١۹٤/۲‏ . 
. والدارمى »فى : باب فى [ كرام الخادم عند الطعام »من كتاب الأطعمة . سنن الدارمى ۱۰۷/۲ . والامام أحمد 350 
المسند TAT « ۲ YY « ۲5۹ « ۲٤/۲‏ ۹ 15خ CVT ETE ETc Ec fT‏ . وعزاه 
السيوطى إلى ابن عساكر فى : جمع الجوامع 85/١‏ . 

وأقرب الألفاظ إلى ما أورده ابن قدامة ما جاء فى المسند 740/7 » ۲۹۹ » وجمع الجوامع . 
١١٠)قق‏ ب ٠:‏ ودفعها ) . 
)١١(‏ سورة النساء 8 . 
)١١(‏ سقط من : الأصل ٠١‏ . 
(۱)۳-۱۳ سقطمن :۰۱م . 
)١ ٤(‏ سقط من :| م 
)١2-16(‏ سقط من :ب 6م . 


۳٦ 


اي اص سس ص 


يمن تعراجه"2" . وكان كثيرٌ من الصّحابة يَضْربُونَ على رَقيقهم حَعرَاجا ‏ هرو أن 
روہ 
أمير المؤمنين عمرٌ بن الطاب » فساله أن يسال المُِيرَة بن شُعْبة يُحُفف عنه من 
عن نفَقتِه وتعراجه شىء » جاز » فان هما به تًا » فإن الد يُحْرصُ على الْكَسّبٍ »> 
وربّما فضَل معه شىءٌ يزِيدُه فى نفقته » ويَّسِعُ به . وإن وضع عليه أكثر من کسبه بعدّ 
نفقته »ل يجز تكذلك إن کلف لا کس لالاز یجز لماروىٌ عن 
عات » رَضِيّ الله عنه » آله قال : لا تُكَلْمُواالصّغيرٌ الكَسمْبٌ › فإنُكم متی كلمو“ 
الْكَسْبَ سرف » ولا تُكَلُواامرأة غير ذاتٍ الصنْعةٍ السب » فلکم متى كَلْفتُمُوها 
الكسلب كسَبَتٌ بفرجها9") ولاه می کلف غير ذى الككسب شرا جا © كلقه ها 
يَعْلبِه » وقد قال التبى عل 1 لَاتُكَلفوهُم ما لبهم ) وريم تله ذلك عل أن 
ای به من غير وَجُهه » فلم يَكُنْ للسيّد أحذّه . 

فصل : وإذا مَرضَّ املو » أو رَمِنَ » أو عَمِىَ » أو انْقطعَ كسبه › فعلى سَيّده 
القيام به » والانفاق عليه ؛ لأ نمه تحب بالمِلكِ » وهذاتجبُ مع الصّعْر » والمِلك باق 





. ۱۳۲/۸ : تقدم تخريجه , فى‎ )۱١( 

. 40/١ انظر : حلية الأولياء‎ )١۷( 

(۱۸) انظر : الطبقات الكبرى » لابن سعد 745/7 2 51417 . 

(۱۹) ف ب ءم ١:‏ فيجعل ) . 

. سقط من : ب‎ ) ٠١ 

(۲۱) فى م ١:‏ تكلفره » . ظ 

(۲۲) أخرجه الامام مالك » فى : باب الأمر بالرفق بالمملوك » من كتاب الاستعذان . الموطاً ۹۸۱/۲ . والبييقى › 
فى : باب ما جاء ف النہی عن كسب الأمة إذا لم تكن فى عمل واصب » من كتاب النفقات . السنن الكبرى ٩/۸‏ . 


EY 


لر / کان له آلف ملوك , على کل واحبد منهم کل يوع درم" . وجاء أبو لو" 


1و 


۲٣/۸‏ ظ 


مع العَمّى والزّمَانةٍ » فتَجبُ نفقتُه معهم””" » مع عموم النصُوص المذكورة ف أوَّل 
الباب . 
8 - مسألة ؛ قال : ( وأَنْيُرَوّجَ الْمَمْلُوِكَ إِذَا احْمَاجَ إلى ذلك ) 
وجملة ذلك أنه يجب على السيِّد إغفاف مَمْلُ ه» إذا طَلَّبَ ذلك . وهو أحد قلي 
9 0 5 کر فر ەرو 2 9 ت 
الشافعى . وقال أبو حنيفة » ومالك : لا يجبر عليه ؛ لان فيه ضرا عليه » وليس مما 
قوم به يني فلم جر غلية ٠‏ كإطعاع اللواء . ونا » قوله تعاللى  :‏ انوا 
ایی مك وا ا من يباكم وماك 4 . والامر يَقتَِى الوْجُوبَ ا 
يحب إلا عبد الا وو ع رمة عن ابن عباس » قال : مَنْ كانت له جارية ١‏ 
فلم يرَوججها » وم يصبها ار » فما صَنَعَا من شیءٍ كان على السید . ولولا 
وُجُوبُ إغفافهما لما َج الس لانم يفغيلهساء وئه مُكل مَمْجُورٌ عليه» دعا إلى 
جه ر اكور عليه / للسفه لن التكاح مما تدعو إليه 
الحاجة غالبًا » ويعَضَرٌرُ”" بفواته » فأَجْبرَ عليه » كالتفقة » بخلاف اللواء . إذاتَّبَتَ 
هذا » فالسید مخیر بين تُزویجه :أو كمليكه أمة کس اها وله أن ووه ام ۽ لان 
نكاح الأمة مُباح لعب من غير شزا . ولا يجب عليه د زریجه إلا“ عند طبه ؛ لن هذا 
الى ناي فيه ووق لاا إليه ‏ ولا غلم حاب جنه إلا لبه . ولا يجوز تزويجه 
إلا بانحتياره » فإ إِجبارٌ اليد الكبير على التُكاح غير جائز . فأمًا الأمة » فالسيّدُ محر 
١‏ ً : و 
بين تزويجها إذا طلبت ذلك » وبِينَ أن يَسْتَمَتِعٌ بها » فيعْنِيّها باسيمتاعه عن غيره ؛ لان 
لمقصور قَضاءُ الحاجة » وإزالة ضَرّرٍ الشّهُوةٍ » وذلك يَحْصُلُ بأحيدهما » فلم بين 


1 eK 


أحدهما . 


(۲۳) سقط من :ب .م . 

. ۳۲ سورة النور‎ )١( 

(۲) ف »ب »م زيادة : وعن » . 
(۳) فى ب ٠:‏ أو يتضرر » . 
)٤-٤(‏ سقط من :م . 


0 


) مسألة ؛قال :( قَِنِامتتَع, أَجْبرَ عَلَى بيه إِذَا طَلَبَ الْمَمْلُوكُ ذلك‎ - ٠ 


وجملمه أن 1 امْتَنَعَ مما يجب للعَيْدِ عليه » من تَفقةٍ أو كسوة أو تزويج › 
فطلب العبد الع ٠»‏ 7 کر و و و “لسرتس د الجر سه 


سر عي 


أو مع‌قذر: ته عليه 1000 إضرار به » وإزا ال 
الضرر واجبة » فَوَجَبَثُ”" إزالتُه » ولذلك أَبَحْنا للمرأة فسح التكاج عند عَجَزٍ 
رَو جها عن الإثفاق عليها . وقد رُوِىَ فى بعض الحديث » عن الى ع , أنه قال : 
يدل مومه على أن سيد متى وى هوق عَنْده » فطلب العبذ يمه »ليُجْبرِالسيد 
عليه .وقد ص عليه خمد ».قال أبو داود + فيل لأى عبد الله » رمه الله + اسقباعت 
الما ؛ وهو يككْسُوها مما َس ریطجمھاعا اکل قال :لاا غ واا 09 
من ذلك إلا أن تحتاج إلى زوج ؛ فقول : روجنی . وقال عَطاء و الاق 
العبد بحسن إليه سيده ؛ وهو يستبیع : لا يبعه ؛ لن الملكَ للسيّد » والحَقّ له » فلا 


بجر على إزالته من غير ضر ر بِالعبيد #الااثتيزة عل لاق چ الق جاتحت 
لها / » ولا على بيع بَهِيمَتِه مع الاثفاق عليها . 
ذ0 - مسألة ؛قال :( ولیس عَلَيْهِنَقَقَةُ مُكَائيهِ » إلا أن يعجر ) 

لأ حلاف ف أن المكائب لا تلم سيّده نمه ؛ لأ الكتابة عَقَدّ أوجَبٌ يلك 


. سقط من : الأصل . نقل نظر‎ )١-1١( 

(۲) سقط من : ب . 

(*) سقط من : الأصل . 

. » الضر‎ ١: فى م‎ )٤( 

(5) ف الأصل عب :( فوجب 4 . 

(7) أخرجه البخارى فى : باب وجوب النفقة على الأهل والعيال » من كتاب النفقات . صحيح البخارى ۸۱/۷ . 
والآمام أحمد » فى : المسند ٥۲۷» ٠۲٤١ ۲٣۲/۲‏ . 


(۷) ف م :ضرا . 


۹ 


ار 


المُكائب إكساب تفسيه ومنافعه » ومَنَعَ السيّد من اصرف فما » فلا يَمْلِكُ 
اممَتِخدامَه » ولا إجارئه » ولا إعارته » ولا أذ كسبه › ولا ارش الجناية عليه » ولا يَلْرَمَه 
أداء ارش جنايته » فَسَّقَطَتٌ نفمَنّه عنه » کا لو باعّه أو أَعْمَقَه » فإذا عجر » عاد رَقِيمَا 
نّا ؛ وعاد إليه ملك تغب » وأكسابه » فعادت عليه نفقته » کا لو اشتراه بعد بيعه . 
5 - مسألة ؛قال :( ولي س لَه أذيَستَرضع الام عير ولّدهَا إلا أنْيكُونَ 
فيا فل عَنْ ريه 

ما إذا أراد استرضاعَ أَمتِه لغير ولدها مع کوڼه لا يفضل عنه فليس له ذلك ؛ لان 

ا س 0-8 3 ٠‏ 2 ر ر 

فيه إضرارا بولدها ؛ لتقصه من كفايته » وصَرف اللبّنٍ المَخلوق لولدها إلى غيره » مع 
حاجته إليه ؛ فلم جز کا ادان / س الكبيرٌ من كفايته وموئته . فإن كان فيها 
فَضْل عن ری ولّدها »جار اك" يلد الى جیا » فكان له استيفاوه ( 
كالفاضيل من کسبها عن مُونتها أو کا لو مات ولدّها ؛ وبقى قى لبئها . 
۳ _- مسألة20 ؛ قال :( وإِذارُهِنَ المَمْلُوكُ لفق عه سل ) 

وذلك لقول التبى عر J:‏ الرهن من رَاهنه o‏ و 6 . وَفْقَتّه 
من غرمه . لاله ملك للراه. 9 واو له » فکانت عليه نفقئّه > كغير الرهن 
ذكرثٌ هذه المسألة فى باب الوه 9) : 
١4‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا أب الْعَبْدُ » فَلِمَنْ جَاءَ به إلى سيدو مَا لمق 
عليه ) 


. » ف الأصل : و نفسه‎ )١( 

. ىب عم :وا«‎ )١( 

. سقطت هذه المسألة من : ب‎ )١( 
. 01١١/5: تقدم نخريجه »فی‎ )۲( 
. » فى م : « الراهن‎ )۳( 

. )۱۱ہ‎ 65٠١/5: تقدم فى‎ )٤( 


2 


ِنّما كان كذلك لأ نفقة الع على سيه ردقام الکی بعادي قاع میق 
أداء” الواجب عليه » فَرَجَعٌ به عليه کالو أذْنَّ له . وقال الشافعيٌ :لايُرجع بشىع 1 
کک غ اغاق 1 بب علية . ونا 1 | أله ای عه ها وين عليه عد تمر 
أدائه منه » فرَجََ به عليه » کا لو دی الحا كم عن المُمْتَنِع من الاثفاق على امرأته ما يجب 
عليه من الفقة . كرح أن لاي جع بشىءٍ » بناء على الرواية الأخرَى » ف من أن على 
الرهْن الذى عنده » أو الوَدِيعةٍ » أو الجمال إذا هَرَبَ الجَمّال ويَرَكَها مع المُسْتَأَجِرٍ . 

فصل وله ادي ده واه إذا اذ » بالتوبيخ » والضرب الخفيف > کا يودب 
وده » وامرأئه فى النشوز ؛ ولیس له صرب على غير ذل ؛ ولا ضربه ضربًا مبرځا وإن 
أذ لا لَطمُه فى وجه » وقد روى عن ابن مُقَرَنٍ الْمرّنئ » قال : لذ ريدن سابع 
سَبْعة » ليس لنا إلا حادم واحدّ » فَلَطَّمّها أحَدُنا » فأمرّنا رسول الله ره بإغتاقها › 
فأعْتّقناها(” . وروی عن ألى ملعو » قال : كنتُ اضرب غلامًا لى » فإذا رل من 
تلفى يفول ٠‏ الم أبا مود اعلَمْ أب مَسْمُودٍ » . فالتَمتٌ » فإذا التَبنّ عر 
يقول : « اعُلم أبا مسعود أن الله ادر عَلَيِكَ مك عَلَى هذًا العلا 6 

فصل : ومَنْ مَلَّكَ بَهيمة » رمه القيامُ بها ٠‏ والإثفاق علمها ما تناج إليه غبن 
عَلفها »أو إقامة مَنْ يرعاها ا لمارَى ابن عمرٌ »أن الى عه قال ٠:‏ عذبت امرأة فى 
هِرّة حَبَسنها » حت مائ جُوعًا » فلا هی أَطَعَمَمها » ولا هی اسنها تأكل مِنْ 


. سقط من :م‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم » فى : باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده » من كتاب الأيمان . صحيح مسلم 
.م١‏ . وأبو داود فى :باب فى حق المملوك من كناب الأدب . سنن ألى داود ۲ . والترمذى »› فى 
باب ما جاء فى الرجل يلطم خادمه من أبواب انور عارضة الألموذىئ 0 . والامام أحمد » فى : المسند 
4EV‏ ء ه/؛4: . 

(۳) أخرجه فسلم »فى : باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده » من كتاب الأيمان صحيح مسلم ۱۲۸۰/۳ › 
۱ .وأبوداود »فى : باب فى حق المملوك » من كتاب الأدب . سنن ألى داود 57/7 . والترمذى فى : باب 
النبى عن ضرب الخدم » من أبواب البر والصلة . عارضة الأحوذى ۱۲۹/۸ . والامام أحمد »فى : المسند ١7١/4‏ . 
)٤(‏ سقط من :ا )ب »م . 


٤١ 


۲۳/۸ ظ 


۸و 


شاش الأَرْض ©" . مُتَمَقّ عليه" . فإن امْمَنَعَ من الاثفاق عليها » أجبر على ذلك » 
اوک شت أجر على تيه »أو دَبْحهاإن كانت مما يُذْبَحُ . وقال أب حنيفة : لا 
لود الست لطان حمل انقو ا اروف ونْهاهعن انکر ؛ لأنَ البَهِيمةَ لا 
بْب ها حَق من جهة الحكي ألائرى أله لاصخ منها الخُصومة ولا وتش ۹ 
ححصم فصارث كالزّزع الجر ولا ع أكها تفقة خيوان واجبة عليه ۽ فكان للسلطان 
إجبازه عليباء كتفقة العبيد» ويُفارق تفقة تفقة الشّجّر والزّرْع» فإنّها لائئجبٌ . فإن عَجَرّ عن 
الاثُفاق ؛ تيع من من البيع » بِيعَتٌ عليه ٠‏ کا باع العَبْدُ إذا طلبَ الب / عند إِعْسار 
سَيّده بتَفقتَه » وا فسح" نكا حه إذا أغسرٌ بتققةامرأيّه . وإن عَِبّتٍ البهيمة فلم ينتفع 
بها » فإن كانت مما يُوَكَل ‏ حير بين ذَبْحها والاثفاق عليها » وإن كانث مما لا يُوكل , 


أجْبر على الإثفاق عليها » کالعَبد الزمن » على ماذکرناه فيما مضّى اریخا 


البهيمة ما لا تُطِيقٌ ؛ لأنّها فى معنى العَيْد » وقد مَنَعَ النبى عه تكليف العَبد ما لا 
ل ٠‏ . ولان فيه تعِيًا للحيوانٍ الذى له حُرمة فى فسيه اضرا به » وذلك غير 

جائر . لا يَحلِبُ من ينها إلا ما يفضتل عن كِقَاية وها ؛ لأ مايه واجبة على 
مالك ,ولي امه ارق له :ا ولق ا . 


(ه) خمشاش الأرض : هوامها وحشراتها . 
(5) أخرجه البخارى » فى : باب حدثنا أبو المان أخبرنا شعيب » من كتاب الأنبياء . صحيح البخارى ۲٠٠/٤‏ . 
ومسلم » فى: : باب تحريم تعذيب اهرة ونحوها من الحيوان الذى لا يؤذى » من كتاب البر والصلة والاداب . صحيح 
مسلم ۲۰۲۲/6 ۲۰۲۳۰ . 
كا حرجه الامام أحمد » فى : المسند ٠١۹/۲‏ ۱۸۸۰ . 
(0) فى ب »م زيادة : 3 به 6 . 
(۸) ف اب عم : ١‏ عليها ۲ . 
)٩(‏ ىم :3 يفسخ » . 
)٠١(‏ تقدم نخريجه » فى صفحة ٤)۳٤‏ . 
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